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هـا اللـن رحمهمـدي الكريميـى والـإل

هـا اللـي حفظهـي ربتنـي التـى جدتـإل

اــة وعائلتهــي الكريمـى زوجتـإل

ة  ــة الكريمــع أفراد العائلــى جميـإل

الدراســة وزملاء العمــلزملاء  الأصدقــاء و ع  ــى جميـإل

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

بورنـــاندـمحمـــ



إلـى والـدي العزيز رحمه اللـههذا العمل  أهدي

إلـى أمي العزيزة وأخواتي  الكريمــات  

إلـى  جدي وجدتـي حفظهـما اللـه

أصدقـائي  إلـى جميــع  

العمــلإلى جميع زملائي في  وفعةإلـى جميــع زملاء الد

عطيــــةسوفــــي



نحمد االله عزّ وجل ونثني عليه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أنعم علينا بنعمة العلم، 
.وأن وفقنا إلى عملنا هذا

والصّلاة والسّلام على حبيب الحق، وخير الخلق محمد ابن عبد االله

.معلم الخلق أجمعين

فكافئوه، فـإن لم تستطيعوا فـادعوا له ﴾﴿  من لا يشكر الناس لم يشكر االله، ومن أهدى إليكم معروفـا  

﴿  الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها ﴾

من  اتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدننـ صلى االله عليه وسلم ـ واحتكاما إلى قوله
: ونخص بالذكرعلى انجاز هذا البحث،بقدر كبير أو بسيط،قريب أو من بعيد،

ي  تـالوتوجيهاتـه، ونصـائحهلقبوله الإشـراف علـى هـذه الدراسـةالفـاضل المشرف فيصل زمالذ  الأستا
.لهابها، تصويبا لهذا البحث وإثراءنابخل علييلم  

علـى حسـن معاملتـه وتعاونـه وأيضـا الشـكرالمراقب المالي المساعد كريم خلف اهللالسيد  شكرنكما  
. لولاية تبسةالرقـابة الماليةموظفي  كل  ل

كــلالســادة أعضــاء اللجنــة المناقشــة علــى قبــولهم مناقشــة هــذه المــذكرة، و توجــه بالشــكر إلــى  نكمــا  
. الكرام في كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسييرناأساتذت

إليكم جميعــا جزيل الشكر و العرفـان والامتنان



I الملخص

الملخص
حمایـة المـال فـي علـى الصـفقات العمومیـةالمالیـةالرقابـةإلـى توضـیح كیفیـة مسـاهمةالدراسـةتهـدف هـذه

العمومیــة إلــى مفـاهیم للصــفقات النظـريالجانـبالتطـرق فــي، ومــن أجـل الوصــول إلـى هــذا الهـدف تــم العـام
للمحافظـةالجزائـريالمشـرعوضـعهاالتـيالرقابیـةالأجهـزةومختلـفالمالیـةالرقابـةوكـذلكوكیفیـة تنفیـذها

وهـوالرقـابيالجهـازمـنجهـةتسلیط الضوء علـىتم الواقععلىالنظريالجانبولإسقاطالعامالمالوحمایة
علىوسهرالتنفیذفيمشروعیتهاقبلالنفقةبمراقبةیقوملأنهقبلیةأوسابقةرقابتهتكونالتيالماليالمراقب

.الماليالجانبفيتلاعبوجودعدم
رقابة المراقب المالي تعتبر وسیلة لمتابعة إسـتعمال المـال العـام والحفـاظ علیـه خلصت هذه الدراسة إلى أن 

صـمام أمـان للآمـر بالصـرف وذلـك مـن حیث یعتبر المراقب المـالي من إستغلاله لمصالح شخصیة أو تبذیره،
بالإضافة إلى أنه یمارس على الإلتزامات مراقبة كاملة من حیث الأساس ،خلال إستشارة وجوبیة ملزم تنفیذها

ومــن حیــث الشــكل، وبعــد إســتكمال عملیــة الرقابــة والتأكــد مــن مطابقــة الإلتزامــات للشــروط القانونیــة والتنظیمیــة 
یكـون الإلتـزام محـل رفـض مؤقـت أو نهـائي ) عـدم المطابقـة ( ي حالـة العكـس المعمول بها یضـع تأشـیرته، وفـ

.  حسب الحالة
Abstact

This present research work aims at investigating the way financial supervision
contrebutes on the protection of public money in public transactions. Therefore, a
set of public  transaction concepts and how its implemented is introduced, as well
as, the various financial control services in which  the Algerian legislator
developed in order to protect and to maitain the public money. Accordingly, an
emphesis is directed toward the finacial auditor and it’s role in supervising the
expenses of a given project even before its start and assures that there is no
financial manipulation.

The findings of the research reveal that the financial auditor is considered as a
mean to control public money usage and maintain it against any personal interests
or waste. Hence, the financial auditor is the safety valve of the public money who
assures that all obligations are in compliance with legal and regulatory
requirements, but if there is “no compliance”, any public transaction is rejected
temporary or permanently.
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أ المقدمة العامة                                                          

المقدمة العامة

: تمهیــد-1

والإدارةتعتبــر الصــفقات العمومیــة مــن أبــرز المواضــیع التــي تشــغل حیــزا واســعا مــن اهتمــام رجــال القــانون 
علــى الســواء، وذلــك بــالنظر إلــى الأهمیــة الكبــرى التــي یكتســبها هــذا الموضــوع فــي الوقــت الــراهن، والإقتصــاد

حیث تصـنف ضـمن الوسـائل القانونیـة التـي تسـتخدمها الإدارة العامـة لتنفیـذ البـرامج الإقتصـادیة، كمـا تعـد مـن 
ا یتطلــب إعتمــادات مالیــة أهــم أوجــه إنفــاق الأمــوال العمومیــة، باعتبــار أن هــذا الموضــوع مــن العقــود عــادة مــ

.ضخمة
وعلــى هــذا الأســاس، اتجهــت مختلــف التشــریعات نحــو تحدیــد شــروط وطــرق إبــرام الصــفقات العمومیــة، إلــى 
جانب ضـبط الإجـراءات والآلیـات القانونیـة الكفیلـة بحمایـة المـال العـام الـذي یكـون محـل نفقـات هـذا النـوع مـن 

یـة الطلبـات العمومیـة مـن جهـة، العقود، بما یكفل الموازنة بـین متطلبـات تـوفیر الحاجـات العامـة للجمهـور وتلب
.ومقتضیات ضمان الإستعمال الحسن للمال العام وحمایته من التبدید من جهة ثانیة

ولت الكثیر من الدول تبنیها من خـلال وضـع إطـار قـانوني خصوصـي مسـتقلا بذاتـه اوهي المقاربة التي ح
یتــولى تنظــیم الصــفقات العمومیــة، وقــد ومتمیــزا فــي أحكامــه عــن القواعــد التــي تحكــم روابــط القــانون الخــاص،

الجـرائمتلـكمـنالحـدالـىتهـدفوقائیـةتـدابیرالعمومیـةالصـفقاتجـرائممـنللوقایـةالجزائريالمشرعكرس
16ـلـالموافـقه 1436عـامالحجـةذي2فـيالمـؤرخ15/247رقـمالرئاسـيالمرسـومتناولـهمـاوهـذا

، حیـث تطبـق أحكامـه علـى العـامالمرفـقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمیتضمنوالذي2015سبتمبر
الصــفقات العمومیــة التــي تكــون محــل نفقــات الدولــة والجماعــات الإقلیمیــة والمؤسســات العمومیــة ذات الطــابع 

والمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة الإداري
.أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیةكلیا

شــكل أهــم مســار تتحــرك فیــه الأمــوال العامــة ذلــك انــه یعتبــر أحــد المــداخل یإن مجــال الصــفقات العمومیــة 
التــي تــؤدي إلــى ظهــور حــالات للفســاد بكــل صــوره، وهــو مــا أدى إلــى اهتمــام المشــرع بوضــع الأســس القانونیــة 
والإجرائیة المنتهجة في إبرام الصفقات العمومیة، وخلق الهیئات التي من شانها وضع الرقابة على إعـداد هـذه 

.الصفقات من بدایتها إلى نهایتها
فصـلا بكاملـه للرقابـة وأدرج 15/247ونظرا للأهمیة البالغة للرقابة خصص المشـرع فـي المرسـوم الرئاسـي 

مــا یعكــس أهمیــة الرقابــة فــي منظومــة الصــفقات العمومیــة، فقــد جــاءت المــادة فیــه مجموعــة مــن الأقســام، وهــذا 
علـــى الصــفقات العمومیــة تشـــمل مختلــف مراحـــل المالیــةمعلنــة أن الرقابـــةالســـالف الــذكرمــن المرســوم 156

علــى الصــفقات العمومیــة،كرقابــة المراقــب المــالي الصــفقة أي الرقابــة قبــل الإبــرام وتتجلــى فــي الرقابــة القبلیــة 
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رقابة المحاسب العمومي، والرقابة بعد التنفیذ كرقابـة مجلـس المحاسـبة كوالرقابة أثناء تنفیذ الصفقات العمومیة 
.للمالیةوالمفتشیة العامة

المالیـةالرقابةأجهزةنجاعةمدىعنللتنقیبالموضوعهذافيللبحثالاهتمامجلبناالمنطلق،هذاومن
.خاصةبصفةالدولةفيالقبلیةللرقابةكجهازالماليالمراقب دورعلىالضوءوتسلیطعامة،بصفة
منحمایتهافيالعمومیةالصفقاتمجالفيالماليالمراقبیمارسهاالتيالرقابةأهمیةتظهر،من هناو 

ومخالفـاتزاتتجـاو وجـودعـدممـنالتأكـدخـلالمـنوهـذاالعـامالمـالحمایـةوبالتـالي،التلاعبـات،جمیـع
.العمومیةالصفقاتتحكمالتيوالقوانینللأنظمة

أوجـهلمعرفـةراقبـة المبعملیـاتالقیـامالمالیـةزارةو وتمكـنتسـاعدالتـيوالوسـیلةالأداةالجهـازهـذایعتبرلذا،
.والتحصیلالإنفاق

:البحثإشكالیة-2
الجــوهري الــذي تحــاول الدراســة فــإن الســؤالللإلمــام أكثــر بجوانــب الموضــوع إعتمــادا علــى الطــرح الســابق و 

:الإجابة علیه یمكن صیاغته على النحو التالي
كیـف یمكـن للرقابـة المالیـة علـى الصـفقات العمومیـة أن تسـاهم فـي حمایـة المـال العـام؟ وفیمـا تتمثــل " 

"ترجمة ذلك على مستوى الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة؟
:وهيالفرعیةالتساؤلاتمنمجموعةبطرحقمناالرئیسیةالإشكالیةتوضیحإلىالوصولأجلمن

كیـــف یـــتم إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة؟ ومـــاهي أهـــم المبـــادئ والإجـــراءات التـــي جـــاء بهـــا المرســـوم الرئاســـي -
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ؟15/247
لى الصفقات العمومیة في الجزائر؟ما المقصود بالرقابة المالیة؟ وماهي الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة ع-

ماهي إجراءات الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة المتبعة على مستوى الرقابـة المالیـة لـدى ولایـة تبسـة -
للحفاظ على المال العام؟

:فرضیات البحث-3
كمحاولة مبدئیـة للإجابـة علـى أسـئلة البحـث، تـم صـیاغة الفرضـیات الجزئیـة الآتیـة، وسـیتم إختبارهـا خـلال 

:البحث
حریـة الوصـول للطلبـات لمبـادئ15/247المرسـوم الرئاسـي رقـم فـي ظـلالصـفقات العمومیـة یخضع إبرام-

.مول بها قانوناوشفافیة الإجراءات المعالعمومیة، والمساواة في معاملة المترشحین
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وتمارسها ،الرقابة المالیة بتفادي الأخطاء وفحص العملیات المالیة ومدى الإلتزام بالقوانین والتشریعاتتهتم -
مختلــف الهیئــات العلیــا التــي تخولهــا الدولــة لهــذه العملیــة، وتعــدد هــذه الأجهــزة وتختلــف أنواعهــا فــي التشــریع 

.الجزائري من رقابة قبلیة ورقابة بعدیة
علیهـانـصمثلمـاالرقابة المالیة لدى ولایة تبسـة مستوىعلىالعمومیةلصفقاتالرقابة المالیة لعملیةتتم-
یتجلى دور المراقب المـالي مـن خـلال مـا تسـفر علیـه عملیـة الرقابـة المالیـة مـن و ،15/247الرئاسيلمرسوما

.على وثائق وقوانین ومراسیمآثار تخص منح أو رفض التأشیر بالإستناد
:أهداف البحث-4

عملیة الرقابة المالیة على الصفقات العمومیةفيالماليالمراقبیلعبهالذيالدورإبرازإلىیسعى البحث 
تنفیـذ إطـارفـيبالصـرفالآمـرطـرفمـنبهـاالمعمـولوالتشـریعاتالقـوانینمخالفـةعـدمعلـىوالحـرص

ونشـرالمسـطرةالأهـدافتحقیـقنحـواتالنفقـهذهصرفتوجیهمنالتأكدإلىبالإضافةالصفقات العمومیة
.العامةالمنفعة

:إلىهذا البحثسعىیفالتطبیقیةالناحیةمنأما
توضیح الإجراءات العملیة في إبرام الصفقات العمومیة وآلیة الرقابة علیها؛-
الإسـرافمـنالعـامالمـالحمایةفيالماليالمراقبیلعبهالذيللدورالمتزایدةالأهمیةإبرازفيالمساهمة-

برمیلأسعارعلىأثرتوالتيالنفطسوقعلىطرأتوالتغیرات التيالأخیرةالمستجداتبعدخاصةوالتبذیر
مراقبـة خـلالمـنالظـروفهـذهلمواجهـةكبیـرتحـدأمـامالجزائـرفـيالعمومیـةالسـلطاتوضـعمـاوهـوالنفط

وبالتـاليالمسـطرةالاقتصـادیةالخطـةتنفیـذعلـىالمحافظـةمـعالعـامالإنفـاقضـبطلتنفیذ الصـفقات العمومیـة
.العامةالمنفعةمنحدأقصىتحقیق

:أهمیة البحث-5
علـىالممارسـةالرقابـةأنـواعكإحـدىالمالیـةالرقابةدورعلىالضوءیلقيكونهمنالموضوعأهمیةتنبع

الرقابـةلممارسـةالعملیـةالإجراءاتمعرفةمحاولةخلالمنالموضوعأهمیةوتزدادتنفیذ الصفقات العمومیة 
تهـدفأنهـاوخاصـةبالغـة،أهمیةذاتمسألةالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةموضوعف،الجزائرفيالمالیة

صـرفترشـیدمحاولـةوكـذاالمـالي،الفسـادظـاهرةمـنالحـدأجـلمـنوذلـكالعمومیـة،مـوالالأحمایـةإلـى
كانتسواءالرقابةمجالفيحیاتصلاوإعطائهارقابیةهیئاتاستحداثلخلامنوذلكالعمومیة،النفقات

.بعدیةأوقبلیةرقابة
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:دوافع إختیار الموضوع-6
:موضوعیةوأخرىذاتیةلأسبابالموضوعهذااختیاریعود

: الأسباب الذاتیة
هـذا المجـال، فـيمـوظفیننـاكونالمهنـينابمشـوار تتعلـقذاتیـةدوافـعإلـىیعودللموضوعنااختیار سببإن

رىخأجهةومنجهة،منالمالیةبالرقابةالمتعلقةالمفاهیمفيللتعمقنالاستثمارالموضوعهذاأن اعتبار إ و 
العلمیـةوالاسـتفادةالإفـادةبغیـةالـذي یعتبـر حـدیث السـاعةالمجـالهـذافـيأكثـروالتعمـقالبحـثفـيالرغبـة

.سواءحدعلىوالمهنیة
: الأسباب الموضوعیة

محلیـةوجماعـاتوزاراتمـنالمختلفـةالإداریـةالجهـاتصـفقاتمـنهـاملعددمالیةفضائحمنأثیرإنما-
اتهـامخـاصوبشـكلالعمومیـةالصـفقاتقـانونإلـىمباشـرةتتجـهالاتهـامأصـابعجعـلعمومیـة،ومؤسسـات

لمعرفـةالموضـوعهـذاعلـىالضـوءلتسـلیطعلمیـافضـولانـافیأثـارالـذيالأمـرالرقابـةأجهـزةعمـلمسـتوى
؛المختلفةالمالیةالرقابةأجهزةفيوالضعفالقوةمواطنتحدیدإلىنتوصلولكيخبایاه

؛العمومیةالصفقاتتنظیمبالمتعلقةالقوانینیخصفیماالتعدیلاتكثرة-
.العامللمالالرقابیةالأجهزةحمایةمدىعلىالوقوف-
:حدود البحث-7

یهــتم البحــث بدراســة الرقابـــة المالیــة علــى الصــفقات العمومیـــة وذلــك مــن خــلال دراســـة كیفیــة الرقابــة علـــى 
.الصفقات العمومیة على مستوى الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة

والمتعلـق 15/247إثـر صـدور المرسـوم الرئاسـي رقـم 2015الدراسة على الفترة الممتـدة مـن سـنة تقتصر
.تاریخ إعداد الدراسة المیدانیة2020بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام إلى غایة 

:المنهج المتبع والأدوات المستخدمة-8
علینا لأسئلة المطروحة واختبار الفرضیات المعتمدة، یتعینمن أجل دراسة إشكالیة البحث، والإجابة على ا

للصـــفقات المـــنهج الوصـــفي مـــن خـــلال وصـــفنا وتوضـــیحنا لـــبعض المفـــاهیم المتعلقـــة بالإطـــار النظـــري إتبـــاع
وهذا مـن خـلال والرقابة المالیة وأهدافها وأنواعها،الرقابة علیها، كذا آلیاتو تنفیذها، و إبرامهاوكیفیةالعمومیة

الاســــتعانة بمختلــــف المراجــــع المتعلقــــة بهــــذا الموضــــوع كالكتــــب والرســــائل الجامعیــــة، الملتقیــــات والمــــؤتمرات،
.والقوانین والمراسیم

مــنهج دراســة حالــة مــن أجــل إســقاط الجانــب النظــري علــى الواقــع العملــي، وهــذا مــن خــلال إســتخدامتــمكمــا 
عنوذلك،تبسةبجزء تطبیقي یتمثل في دراسة حالة الرقابة المالیة لدى ولایة البحث تدعیم الجزء النظري من 
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المعلومـاتجمـععملیـةفـيالمقابلـةأداةاسـتخدمنابحثنـاموضـوعإثـراءأجـلومـنبالمیـدانالاحتكـاكطریـق
.وكذا الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة

:خطة البحث وهیكله-9
لدراسة الموضوع والوصول إلى نتائجه المرجوة، تم تقسیمه إلى ثلاثة فصول، فصلین منها تناولـت الجانـب 

خصص للجانب التطبیقي، إضـافة إلـى المقدمـة العامـة وكـذلك الخاتمـة العامـة، زیـادة النظري، والفصل الثالث
.على ذلك تم إدراج ملاحق لتدعیم هذا الموضوع

المفاهیمي للصفقات العمومیةالإطار : الفصل الأول
من مفهوم الصـفقات وقسم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث تناولنا في المبحث الأول ماهیة الصفقات العمومیة

.العمومیة ومعاییر تحدیدها، وخصص المبحث الثاني لدراسة طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة تنفیذها
الرقابة المالیة على الصفقات العمومیةإطارفيالعامالمالحمایة: الفصل الثاني

تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تناول عمومیات حول الرقابة المالیة، حیث تطرقنا فیه 
دراسـة تـم المبحـث الثـاني فقـدفـي إلى ماهیة الرقابـة المالیـة ومراحـل وأسـالیب تنفیـذها وأیضـا مسـتلزماتها، أمـا 

القبلیــة والفوریـة علـى الصــفقات العمومیـة مـن رقابــة المراقـب المـالي ورقابــة المحاسـب العمــومي، الرقابـة المالیـة 
تــم التطــرق إلــىحیــث فقــد تنــاول الرقابــة المالیــة كرقابــة بعدیــة علــى الصــفقات العمومیــةوأخیــرا المبحــث الثالــث

.رقابة المفتشیة العامة للمیزانیة ورقابة مجلس المحاسبة
دراسة میدانیة بالرقابة المالیة لدى ولایة تبسة–اقع الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة و : الفصل الثالث-

واقع الرقابة المالیة على الصـفقات العمومیـة علـى خصص هذا الفصل للدراسة التطبیقیة، حیث یتم فیه دراسة 
، وقد قسم إلى مبحثین، الأول بعنوان تقدیم عام للرقابة المالیة لدى ولایة مستوى الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة

مــن شــرح لمختلــف ثــم تنظــیم وســیر الرقابــة المالیــة لــدى ولایــة تبســة،اولنــا فیــه تعریــف الرقابــة المالیــةتنتبســة،
، میـة ونتائجهـاإجـراءات الرقابـة علـى الصـفقات العمو أما المبحث الثاني تناول ،المكاتب وصلاحیاتها ومهامها

دخولهـا إلـى مصـلحة المراقـب المـالي إلـى حیث تطرقنا إلى جمیع الإجراءات المتبعة للرقابة علـى الصـفقة منـذ 
وبعـــدها عـــرض لصـــفقة إعـــادة تهیئـــة مقـــر مدیریـــة غایـــة نهایـــة عملیـــة الرقابـــة وذلـــك إمـــا بالتأشـــیر أو الـــرفض، 

.جهیزالبرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة تبسة كنموذج لصفقة ت
.اقتراحهایمكنالتيوالتوصیاتإلیهاتوصلناالتيالنتائجأهمفیهانوردموجزةبخاتمةهذابحثناوننهي
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:الدراسات السابقة-10
علــى بعــض الدراســات الســابقة ذات الطــابع الأكــادیمي، والــذي تناولــت تــم الإطــلاعالبحــثعنــد إنجــاز هــذا

إلا أنهـا لموضـوع البحـثموضوع الصفقات العمومیة والرقابة علیها وذلك مـن عـدة زوایـا، والتـي تبـدو مشـابهة 
تختلف عنه في جوانب كثیرة خاصة وأنها تناولـت مواضـیعها وفـق قـوانین سـابقة تـم إلغائهـا أو تحـدیثها ونـذكر 

:نها على سبیل المثالم
 2014/2015،"آلیـات حمایـة المـال العـام فـي إطـار الصـفقات العمومیـة" دراسة لـ حمزة خضري، بعنـوان،

مـا مـدى فعالیـة كـل مـن الآلیـات : "أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، والتـي بلـورة إشـكالیتها فـي التسـاؤل التـالي
ي تنظـیم الصـفقات العمومیـة والقـوانین ذات الصـلة فـي حمایـة القانونیة الإداریة والقضائیة المنصوص علیهـا فـ

"المال العام عند إبرام وتنفیذ الصفقة؟
:إذ توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

قطاع الصفقات العمومیة في الجزائر من أكثر القطاعات المتمیزة بالفساد وتبدید الأموال العامة، فقـد یعتبر-
أصبحت وسـیلة لتجسـید المصـالح وتحقیـق المكاسـب الذاتیـة قبـل أن تكـون وسـیلة لإنجـاز وتحقیـق تنمیـة تخـدم 

المواطن بالدرجة الأولى؛
مام الأمــان الأساســي لضــبط وحمایــة المــال العــام مــن أن الرقابــة علــى الصــفقات العمومیــة تبقــى دائمــا صــ- 

الفساد الإداري الذي أضحى ینخر جسد المجتمعات المعاصرة من أصغر قاعدة إداریة إلـى أعلـى هیئـة إداریـة 
.في الدولة

 نظــــــــام الرقابــــــــة علــــــــى الصــــــــفقات العمومیــــــــة قبــــــــل تنفیــــــــذها فــــــــي " جــــــــلاب، بعنــــــــوان عــــــــلاوة دراســــــــة لـــــــــ
مـا مــدى " رسـالة ماجسـتیر، جامعــة جیجـل، حیـث عالجـت الدراســة الإشـكالیة التالیـة ،2013/2014،"الجزائـر

"فعالیة آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر؟
ـــة  حیـــث توصـــلت هـــذه الدراســـة أن المشـــرع الجزائـــري حـــاول إیجـــاد الآلیـــات الرقابیـــة الإداریـــة والقضـــائیة الكفیل

ة المـال العـام فـي إطـار الصـفقات العمومیـة، إلا أن هـذه الآلیـات لا تـزال تشـوبها العدیـد بمكافحة الفساد وحمایـ
.من الإشكالیات القانونیة التي سبق التطرق لها في الموضوع

:ممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة-11
المــؤرخ فــي 15/247ي الإضــافة التــي جــاء بهــا بحثنــا هــذا هــي توضــیح كیفیــات العمــل بالمرســوم الرئاســ

وتفویضــات المرفــق العــام، والــذي جــاء بعــد إصــلاحات وأحكــام ، والمــنظم للصــفقات العمومیــة16/09/2015
جدیدة مست عدة جوانب، بالإضافة أننا تخصصنا في بحثنا على الرقابـة المالیـة للصـفقات العمومیـة بمختلـف 

وقبل وبعد تنفیذه، والهدف من هذه الإجراءات الرقابیة مـا والتي بدورها تتدخل أثناء إعداد عقد الصفقة هیئاتها 
.هو إلا حمایة وحفاظا للأموال العامة من الفساد بمختلف أشكاله
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:صعوبات البحث-12
:یليمن بین الصعوبات التي واجهت هذا البحث عند إعداده ما

أغلــــب المراجــــع التــــي وجــــدناها والمتعلقــــة بموضــــوع الصــــفقات العمومیــــة تتحــــدث عــــن المفــــاهیم العامــــة أن-
للصفقات وفق مراسیم ملغاة؛

إســتقبالنا وإمتنــاعهم فــي بعــض الأحیــان عــن منحنــا عــنالوضــع الصــحي الــراهن وتحفــظ بعــض الإطــارات -
.اسة المیدانیة التي نحن بصدد دراستهابالمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك تخوفا من طبیعة الدر 
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الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة: لوالفصل الأ 

التي وضعها المشرع في أیدي السلطة العامة لإنجاز العملیات الإستراتیجیةتعد الصفقات العمومیة، الأداة 
المالیـة المتعلقـة بإنجـاز، تسـییر وتجهیـز المرافـق العامــة، إذ أن الاقتصـاد الجزائـري یعتمـد بصـفة أساسـیة علــى 
ضــخ الأمــوال العامــة مــن اجــل تنشــیط العجلــة الاقتصــادیة وذلــك بزیــادة حجــم النفقــات العمومیــة، ومنــه فنظــام 

.ات یعد الوسیلة الأمثل لاستغلال وتسییر الأموال العامةالصفق
ضـاع الراهنـة مـع العلـم أن المرسـوم و لذا حرص المشرع الجزائري على إصدار القوانین التي تتماشى مع الأ

المتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة كـــان قـــد صـــدر خمـــس 20/09/2015المـــؤرخ فـــي 15/247الرئاســـي 
راجــع ذلــكوهــذا مــا یعــد ســابقة علــى الاقتصــاد الــوطني و 10/236ســنوات فقــط بعــد صــدور المرســوم الرئاســي 

:مبحثینإلىالفصل امن هنا سوف یتطرق هذ.لإدراك الدولة صعوبة الإجراءات القانونیة وطولها

ماهیة الصفقات العمومیة؛-

.الصفقات العمومیة وتنفیذهاإبرامطرق -
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ماهیة الصفقات العمومیة: لوالمبحث الأ 

العمومیـة لتنفیـذالإدارةالتي وضعها المشرع في یـد الإستراتیجیةتعد الصفقات العمومیة في الجزائر الأداة 
تقـــدیم خـــدمات وكـــذا انجـــاز أووتوریـــدات اقتنـــاء لـــوازم أوعمومیـــة، أشـــغالالعملیـــات المالیـــة المتعلقـــة بإنجـــاز 

ـــة، دراســـات، ـــى الصـــفقات لاو وســـنحهـــذه الأعمـــال تتطلبهـــا المصـــلحة العمومی فـــي هـــذا المبحـــث التعـــرف عل
.العمومیة وأنواعها

مفهوم الصفقات العمومیة: لوالمطلب الأ 

البــــرامج التنمویــــةللصــــفقات العمومیــــة أهمیــــة كبــــرى فــــي الاقتصــــاد الــــوطني فهــــي وســــیلة أساســــیة لتجســــید 
معرفة الصفقات العمومیة ومختلـف خصائصـها، وعلیـهوجبالمشرع الجزائري أهمیة خاصة لهذا لاهاأو ولهذا 

تشــــریعیة ومــــا یمكــــن استخلاصــــه كخصــــائص تتمیــــز بهــــاو مــــا جــــاء مــــن تعریفــــات فقهیــــةأهــــمیمكننــــا طــــرح 
:الصفقة العمومیة عن غیرها وذلك في الفروع التالیة

الصفقات العمومیةتعریف-1

التعریــــف التشــــریعي یعلــــو علــــى بقیــــة التعریفــــات الأخــــرى بــــالنظر للــــدور الكبیــــر للقضــــاءأنمــــن المنطــــق 
.الإداري

التعریف الفقهي1-1

العقــــد الــــذي" أنهــــانــــوع مــــن العقــــود الإداریــــة علــــى أنهــــالقــــد عــــرف الفقــــه الصــــفقة العمومیــــة مــــن منظــــور 
الأخــذبمناســبة تســییره وتظهــر نیتــه فــي أوالقــانون العــام بقصــد إدارة مرفــق عــام أشــخاصیبرمــه شــخص مــن 

1.شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاصأوبأسلوب القانون العام وذلك بتضمین العقد شرطا 

التعریف التشریعي1-2

العمومیـة،قـوانین وتنظیمـات الصـفقات الصـادرة فـي مراحـل مختلفـة الصـفقاتعرف المشرع الجزائـري عبـر
:يهذه التعریفات حسب التدرج الزمننعرض

.43، ص 2011، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الرابعة، ،شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف، 1
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لى من و المادة الأعرفت:67/90ل مرة أمروتعریف الصفقات العمومیة حسب قانون الصفقات لأ 1-2-1
ـــــدیات أوالعمـــــالات أوعقـــــود مكتوبـــــة تبرمهـــــا الدولـــــة :" أنهـــــابالصـــــفقات العمومیـــــة 67/90المرســـــوم  أوالبل

المنصـوص علیهــا خــدمات ضـمن الشــروطأوتوریـدات أوأشـغالالمؤسسـات والمكاتـب العمومیــة قصـد انجــاز 
1."في هذا القانون

عرفت :82/145تعریف الصفقة العمومیة في ظل المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 1-2-2
العمـومي علـى المتعلـق بصـفقات المتعامـل1982فریـل أ10المـؤرخ فـي 82/145المادة الرابعة من المرسـوم 

العقـود، ومبرمــة صـفقات المتعامـل العمـومي عقـود مكتوبـة حســب مفهـوم التشـریع السـاري المفعـول علـى:" أنهـا
2."اقتنـــــــــاء المـــــــــواد والخـــــــــدماتأوشـــــــــغالوفـــــــــق الشـــــــــروط الـــــــــواردة فـــــــــي هـــــــــذا المرســـــــــوم قصـــــــــد انجـــــــــاز الأ

التنفیــذي رقــم لــم یبتعــد المرســوم: 91/434تعریــف الصــفقة العمومیــة فــي ظــل المرســوم التنفیــذي1-2-3
وقـدمت المـادة المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة عـن سـالفه كثیـرا1991نـوفمبر09المؤرخ في 91/434

السـاري المفعـولالعمومیـة هـي عقـود مكتوبـة حسـب التشـریعالصـفقات :" صفقات العمومیةلالثالثة منه تعریفا ل
المصــــلحة ومبرمــــة وفــــق الشــــروط الــــواردة فــــي هــــذا المرســــوم قصــــد انجــــاز واقتنــــاء المــــواد والخــــدمات لحســــاب

3."المتعاقدة

ـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي 1-2-4 ـــة ف ـــق بتنظـــیم02/250تعریـــف الصـــفقة العمومی الصـــفقات المتعل
الصــفقات :" بقولهــاتعریفـا للصــفقات العمومیــة02/250الثالثــة مــن المرســوم الرئاســيقــدمت المـادة :العمومیــة

فـي هـذا المرسـوم تبرم وفق الشـروط المنصـوص علیهـا. العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به
4."واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةشغالالأقصد انجاز 

ـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي1-2-5 ـــة ف ـــق بتنظـــیم الصـــفقات10/236تعریـــف الصـــفقة العمومی المتعل
لصــفقة العمومیــةا:" أنهــابالصــفقة العمومیــة 10/236عرفــت المــادة الرابعــة مــن المرســوم الرئاســي : العمومیــة

ادة 1 ن 11الم مم وم الرئاسي رق ؤرخ 67/90المرس ة،1967جوان 17فيالم انون الصفقات العمومی ة ، یتضمن ق ة الدیمقراطی ة الجزائری الجمھوری
.6، ص 1967جوان27بتاریخ ، الصادرة52عدد ،الجریدة الرسمیةالشعبیة،

ي 82/145رقم الرئاسي من المرسوم 04المادة 2 ل أ10المؤرخ ف نظم الصفقات ،1982فری ل العموميی ا المتعام ي یبرمھ ة ، الت ة الجزائری الجمھوری
.5، ص 1982افریل13الصادرة بتاریخ،15عدد،الجریدة الرسمیةالدیمقراطیة الشعبیة،

ة ،المتضمن قانون الصفقات العمومیة،1991نوفمبر 09المؤرخ في 91/434المرسوم الرئاسي رقم من 3المادة 3 ة الجزائری ة الجمھوری الدیمقراطی
.1991نوفمبر 13الصادرة بتاریخ،57عدد ،الجریدة الرسمیةالشعبیة،

ة،2002جوان 24المؤرخ في 02/205رقم الرئاسيالمرسوم من 3المادة 4 انون الصفقات العمومی ة ، المتضمن ق ة الدیمقراطی ة الجزائری الجمھوری
.5، ص 2002جوان28الصادرة بتاریخ،52،عددالجریدة الرسمیةالشعبیة،
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تبــرم وفــق الشــروط المنصــوص علیهــا فــي هــذا المرســوم قصــد عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع المعمــول بــه
1."واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةشغالالأانجاز

المرسـوم عرفـت المـادة الثانیـة مـن:15/247تعریف الصفقة العمومیة في ظل المرسـوم الرئاسـي1-2-6
العمومیـــة الصـــفقات:" أنهـــابالمتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفـــویض المرفـــق العـــام 15/247الرئاســـي 

ـــل مـــع المتعـــاملین الاقتصـــادیین وقـــف الشـــروط عقـــود مكتوبـــة فـــي مفهـــوم التشـــریع المعمـــول بـــه، تبـــرم بالمقاب
لخـدماتواللـوازم واشـغالالأالمنصوص علیها في هذا المرسـوم، لتلبیـة حاجـات المصـلحة المتعاقـدة فـي مجـال 

2."والدراسات

الصـفقة نأبـبالإجمـاعالتعاریف الواردة في مختلف التشریعات المتعاقبة في الجزائر تتمیـز كلهـا أننلاحظ 
حیـث موضـوعه، العمومیة هي عقد مكتوب یخضع للتشریع الذي یسري، وتحدد نطـاق ومجـال ذلـك العقـد مـن

نظـــام الصـــفقاتتعـــدد المواضـــیع التـــي یطبـــق علیهـــاوتختلـــف فـــي المقابـــل هـــذه التعریفـــات الســـریعة مـــن حیـــث 
.العمومیة

خـلال جلیـا مـنویتمیز التعریف الأخیر بشمولیة الموضوع ونطاق تطبیق الصـفقات العمومیـة ویظهـر ذلـك
."واللوازم والخدمات والدراساتشغالالأتلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة في مجال " عبارة 

خصائص الصفقات العمومیة-2

الإداریة وهي صادرة أساسا مـن طبیعتهـا إن الصفقة العمومیة تحمل عدة خصائص تمیزها عن باقي العقود
:القانونیة، وهذا من خلال

لقد عرف هذا المعیـار بالمعیـار العضـوي، لكـن هـذا:وجوب أن یكون أحد أطراف العقد إدارة عمومیة2-1
الإدارة قد تبرم عقودا من عقود القانون الخاص إذا ما رأت أن هذا الطریق أحسن، كما أنهالمعیار منتقد كون 

.3لیس كل الأطراف التي تبرم الصفقات العمومیة هي هیئات إداریة

ادة 1 ن 4الم ي م وم الرئاس ي 10/236المرس ؤرخ ف وبر 7الم ة، 2010أكت فقات العمومی انون الص من ق ة ، المتض ة الدیمقراطی ة الجزائری الجمھوری
.5ص ،2010أكتوبر7الصادرة بتاریخ،58،عددالجریدة الرسمیةالشعبیة،

ن المرسوم الرئاسي 2المادة 2 ي 15/247م ام،2015سبتمبر 16المؤرخ ف ق الع ویض المرف ة وتق یم الصفقات العمومی ة ،المتضمن تنظ الجمھوری
.5ص ،2015سبتمبر20الصادرة بتاریخ،50، عددالجریدة الرسمیةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

.108ص،2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،القانون الإداريعوادي ، عمار 3
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أوإذ أنـه لـیس مجـرد اتصـال الإدارة :ما یعـرف بـالبنود غیـر المألوفـةأوإتباع أسالیب القانون العام 2-2
لقواعد القانون العام وفـق إجـراءات وإبرامهاهیئة بالعقد یجعله إداریا، ومعنى ذلك خضوع الصفقة في تنظیمها

الشــروط الــذي یعــد جــزءا لا یتجــزأ مــن والمبــرر مــن وجــود دفتــروقواعــد مرســومة تتخــذ صــورة دفتــر الشــروط،
فمـــن الضـــروري تغلیبهـــا علـــىك،تحقیـــق المصـــلحة العامـــة لـــذلإلـــىالصـــفقة هـــو أن الإدارة فـــي عقـــدها تهـــدف 

.المصلحة الخاصة وتكون بذلك الالتزامات غیر متكافئة

إن موضـوع العقـد الإداري یتعلـق بنشـاط المرفـق العـام : ارتباط العقد بتسـییر وخدمـة المرافـق العمومیـة2-3
فــالعقود الإداریــة لا تكتســب هــذه الصــفة إلا إذا تحقیــق احتیاجــات المصــلحة العامــة، وعلیــهإلــىالــذي یهــدف 

التـي اعتمـدتها أحكـام مجلـس الدولـة الفرنسـي اتصلت بنشاط مرفق من المرافق العمومیة وهي الفکرة الأساسیة
النحـو بنشـاط المرافـق العمومیـة فـلا یعـد ومحکمة التنازع في عدة قضایا، وعلیه فإن لم یتصل العقد علـى هـذا

الأمـر أن اسـتخدام الإدارة لأسـالیب تعلـق بـإدارة بعـض الأمـوال الخاصـة لـلإدارة، وفـي حقیقـةعقدا إداریـا كـأن ی
.1یةالقانون العام لا یتحقق إلا خدمة وتسییرا للمرافق العموم

معاییر تحدید الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

نالعمومیـة، لـذا مـن الأهمیـة بمكـالیست جمیع العقود التي تبرمها الإدارة العامـة تـدخل فـي دائـرة الصـفقات 
إلـىیمكـن تكییـف عقـد الإدارة العامـة علـى أنـه صـفقة عمومیـة، بـالعودة أساسـهاتحدید المعاییر التي یتم على 

:، یمكننا استخلاص تلك المعاییر والتي تتمثل في15/247الأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي 

المعیار العضوي-1
أطراف العقود، فقد حددت المادة السادسة من المرسوم الرئاسي إلىو بموجب هذا المعیار یتم النظر 

ق الصفقاتیالجهات التي تبرم عقودها مع المتعاملین الإقتصادیین عن طر رعلى سبیل الحص15/247
2:العمومیة وهي 

؛الدولة-
؛الجماعات الإقلیمیة-
ممولـــة للتشـــریع الـــذي یحكـــم النشــاط التجـــاري عنـــدما تكلـــف بإنجـــاز عملیـــةالمؤسســات العمومیـــة الخاضـــعة-

.من الجماعات الإقلیمیةأوبمساهمة من الدولة 
.17، ص 2004،الطبعة الثانیة،الأردنعمان،مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع،،العقود الإداریةمحمود خلف الجبوري، 1
.5، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 6المادة 2
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المعیار الموضوعي -2
صب موضوع الخدمة التـي یقـدمها المتعامـل الإقتصـادي مـع الإدارة علـى إحـدى العملیـات نوهنا یتعین أن ی

:التالیة
ق لــإذا تع،ق الصــفقات العمومیــةیــإبــرام عقودهــا عــن طر إلــىتلجــأ المصــلحة المتعاقــدة :شــغالإنجــاز الأ2-1

أوصـیانة أوتجدید أو، كما تشمل بناء لاو مقهندسة مدنیة من طرف أوبناء أشغالأوالأمر بإنجاز منشأة 
جزء منها، بما في ذلـك التجهیـزات الضـروریة المرتبطـة أوهدم منشأة أوتدعیم أوإصلاح أوترمیم أوتأهیل 

1.بها لإستغلالها

إبرام هذا النوع من العقود عندما یتعلق موضوع العقـد باقتنـاء إلىلحة المتعاقدة صالمأتلج:إقتناء لوازم2-2
مـواد مهمـا كـان شـكلها، موجهـة لتلبیـة الحاجـات المتصـلة بنشـاطها، بمـا أواد تبیع بالإیجار، من طرفها العأو

قیمة هذه اللوازم، والملاحظ أن شغالمبالغ تلك الأزاو تجوضع وتنصیب اللوازم، شریطة عدم أشغالفي ذلك 
اللـوازم لتشـمل اقتنـاءقد وسعت مـن مجـال عقـود15/247من المرسوم الرئاسي 29الفقرة التاسعة من المادة 

.صفقات لوازم مواد تجهیز منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة 

إتفاق بین الإدارة ومتعاقد یلزم بإنجاز دراسات أنهاعلى الدراساتتعرف صفقة إنجاز :إنجاز الدراسات2-3
، وهـي متعلقـة محددة في بنود العقـد لقـاء مقابـل مـالي تلتـزم المصـلحة المتعاقـدة بدفعـه تحقیقـا للمصـلحة العامـة

شـغالالجیوتقنیة والإشراف ومساعدة صاحب المشروع المرتبطة بصفقات الأأوإنجاز مهمات المراقبة التقنیة ب
:ق صفقات إنجاز الدراسات، وتتمثل أساسا فيیالعامة، عن طر 

؛الرسم المبدئيأوالتشخیص أولیة أو دراسة -
؛دراسة مشاریع تمهیدیة موجزة ومفصلة-
؛دراسات المشروع-
الورشـة واســتلام وتنظــیم وتنسـیق وتوجیــه،شـغالوإدارة تنفیـذ صــفقة الأإبــراممسـاعدة صـاحب المشــروع فـي -

.المشروع

.105، ص 2006الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائريحمامة قدوج، 1
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تبرمهــا المصــلحة المتعاقــدة مــع أحــد المتعــاملین الاقتصــادیین مــن أجــل تقــدیم خــدمات :تقــدیم الخــدمات2-4
واقتنـاء اللـوازم وإنجـاز شـغالصـفقة تختلـف عـن صـفقات الأمحددة فـي دفتـر الشـروط، وإعتبـر المشـرع أن كـل 

1.ي صفقة عمومیة للخدماتهالدراسات 

المعیار المالي-3

13فــي مادتــه 15/247ویقصــد بالمعیــار المــالي العتبــة المالیــة الــدنیا التــي نــص علیــا المرســوم الرئاســي 
حـدودازاو تجـمتـىالإداريالعقـدفـإنة عمومیـة، فقلتكییف العقد الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة على أنه ص

المفروضةوالرقابةوتنفیذهإبرامهطریقةفيخضوعهذلكویعنىعمومیة،صفقةإلىتحولمبلغهفيمعینة
:یليفیماالمالیةالحدودهذهوتتمثلالعمومیة،الصفقاتقانونلنصوصعلیه

؛واللوازمشغالالألصفقاتبالنسبة)دج12.000.000(جزائريدینارملیونعشراثني-
.والدراساتالخدماتلصفقاتبالنسبة) دج6.000.000(جزائريدینارملایینستة-

ولـیسالمالیـةوزیـرمـنقـراربموجـبتتغیـرأنیمكـنالحـدودهـذهأنإلـىالصـددهـذافـيالإشـارةوتجـدر
.رسمیاالمسجلةالتضخمنسبةمعمتناسبایكونالتغییروهذامعدل،قانونبموجب

13حیـث جـاء فـي المـادة على إعتبار أن العقود التي تبرمها الإدارة العامة لیست كلها صـفقات عمومیـة،و 
جـات االتقـدیري لحغهـا المبلـیفیقـلأن كـل صـفقة )قسم الإجـراءات المكیفـة ( 15/247من المرسوم الرئاسي 
و اللوازم، وستة ملایین دینار شغالللأ) دج12.000.000(عشر ملیون دینار إثنيعن المصلحة المتعاقدة 

وفـق الإجـراءات الشـكلیة ة عمومیـةقلا تقتضـي وجوبـا إبـرام صـف،الخـدماتأوللدراسات )دج6.000.000(
ت، وبهذه الصفة تعـد المصـلحة المتعاقـدة إجـراءات داخلیـة لإبـرام هـذه الطلبـا،المنصوص علیها في هذا الباب

وعنــدما تختــار المصــلحة المتعاقــدة أحــد الإجــراءات الشــكلیة المنصــوص علیهــا فــي هــذا المرســوم، فإنــه یجــب 
.مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراءعلیها 

لـوازم أوأشـغالاكما أنه لا تكون محل إستشارة وجوبا الطلبات التي تقل في مجموع مبالغها حسب طبیعهـا 
شـغالفیما یخـص الأ)دج1.000.000( خدمات، خلال نفس السنة المالیة عن ملیون دینار أودراسات أو

، وهنــا یبقــى إختیــار فیمــا یخــص الدراســات والخــدمات)دج500.000(واللــوازم، وعــن خمســمائة ألــف دینــار 
جــب ذلــك یإلــى، وبالاضــافة المتعــاملین الاقتصــادیین علــى أســاس أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة

.9، ص مرجع سابق،15/247من المرسوم الرئاسي 29المادة 1
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علــى المصــلحة المتعاقــدة أن لا تلجــأ لــنفس المتعامــل الاقتصــادي عنــدما یمكــن تلبیــة تلــك الخــدمات مــن طــرف 
1.متعاملین اقتصادیین آخرین إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة كما ینبغي

المعیار الشكلي -4
واحد وهو أن مبدأمن خلا كل التشریعات المتعلقة بالصفقات العمومیة نجد أن المشرع الجزائري ثبت على 

التــي 15/247مــن المرســوم رقــم 01الصــفقات العمومیــة عبــارة عــن عقــود مكتوبــة، وهــذا مــا تجــده فــي المــادة 
لعــل ســر اشــتراط الكتابــة الصــفقات العمومیــة قبــل أي شــروع فــي تنفیــذ الخــدمات و تبــرم: "تــنص علــى مــا یلــي

2:اثنینوالتأكید علیها في مختلف قوانین الصفقات العمومیة في الجزائر یعود لسببین 

ـــــفأ- ـــــة وأداة لتنفیـــــذ مختل ـــــة والمحلی ـــــة أداة لتنفیـــــذ مخططـــــات التنمیـــــة الوطنی البـــــرامج ن الصـــــفقات العمومی
.الاستثماریة لذا یجب أن تكون مكتوبة

ـــوان- ـــالغ الضـــخمة التـــي تصـــرف بعن ـــة العامـــة، فالمب ـــة الخزین ـــة تتحمـــل أعبائهـــا المالی أن الصـــفقات العمومی
.هیئة وطنیة مستقلة تتحملها الخزینة العامةأومرفقي أومحلي أوالصفقات العمومیة لجهاز مرکزي 

:والجدول التالي یمثل حوصلة لما تم التطرق إلیه سابقا
نواع الصفقات العمومیة وحدود إبرامها ومبادئهاأ): 01(الجدول رقم 

ملاحظةحدود الإبرامأنواع الصفقاتمبادئ الصفقات
حریــــة الوصــــول الــــى -

.الطلبات العمومیة
المســـاواة فـــي معاملـــة -

.المرشحین
.شفافیة الإجراءات-

صــــفقة إنجــــاز الأشــــغال 
دج12.000.000.العمومیة

كــــل مبلــــغ صــــفقة أقــــل أو یســــاوي -
حــدود الإبــرام لا یقتضــي وجوبــا إبــرام 
الصفقة وفق الإجراءات الشكلیة إنمـا 
یـــتم وفـــق إجـــراءات داخلیـــة تقـــوم بهـــا 

.المصلحة المتعاقدة
ــــتم التغییــــر - ــــة حــــدود الإبــــرام ی عتب

فیهــا بموجـــب قـــرار مــن طـــرف وزیـــر 
.المالیة

.صفقة إقتناء اللوازم
.إنجاز الدراساتصفقة

دج6.000.000
.صفقة تقدیم الخدمات

.15/247من إنجاز الطالبین بالإعتماد على المرسوم الرئاسي : المصدر

.6، ص مرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 13المادة 1
.9، ص نفس المرجع السابق، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة 2
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طرق إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها: المبحث الثاني

العمومیــة، رق إبــرام الصــفقات طــنجــده قــد حــدد 15/247مــن المرســوم الرئاســي 39رجوعــا لأحكــام المــادة 
والســـماح للمصـــالح بـــرامالإإجـــراءاتلتخفیـــف وهـــذا، التراضـــيأوهمـــا طلـــب العـــروض جـــراءینإفـــي ورســـمها

فــي هــذا المبحـــث وســـنحاول. العــامالمتعاقــدة بتلبیــة حاجیاتهــا فـــي شــفافیة وفعالیــة مــع ترشـــید اســتعمال المــال
.التعرف على كیفیة إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها

إبرام الصفقات العمومیة عن طریق طلب العروض: لوالمطلب الأ 

تخصـــیص طلـــب العـــروض هـــو إجـــراء یســـتهدف الحصـــول علـــى عـــروض مـــن عـــدة متعهـــدین متنـــافس مـــع
معــاییر إلــىللمتعهــد الــذي یقــدم أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة اســتناداضــاتاو مفالصــفقة دون 

1.اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء

العمومیـــة المتعلـــق بالصـــفقات15/247ســـابقا كـــان یعتمـــد بالأســـاس علـــى المناقصـــة وبصـــدور المرســـوم 
طلــب وتفویضــات المرفــق العــام یتضــح لنــا أن المشــرع الجزائــري تخلــى عــن أســلوب المناقصــة واعتمــد أســلوب

تعتمـد امـة التـيالعروض كأصل عام، وبـذلك فإنـه یتجـه اتجـاه المشـرع الفرنسـي والتشـریعات العالمیـة بصـفة ع
2.على أسلوب طلب العروض

أشكال طلب العروض-1
یـتمدولیـا ویمكـن أنأو/یمكن أن یكون طلب العـروض وطنیـا و247/15 "من المرسوم 42حسب المادة 

:أحد الأشكال الآتیةوفق
؛طلب العروض المفتوح-
؛طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا-
؛طلب العروض المحدود-
3.المسابقة-

.12، ص جع سابقمر، 15/247من المرسوم الرئاسي 40المادة 1
اس زو2 ام المرسوم ي، واعب ي ظل أحك ة ف رام الصفقات العمومی یم 15/247طرق وأسالیب إب وم الدراسي حول تنظ غال الی ي أش ة ف ة مقدم ، مداخل

ر، الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  وم الجزائ دیسمبر 17ی
.03ص ، 2015

.12، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 42المادة 3
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طلــب : "علــى مــا یلــي15/247مــن المرســوم الرئاســي رقــم 43تــنص المــادة :طلــب العــروض المفتــوح1-1
فهـــذا الشـــكل مـــن طلـــب "إجـــراء یمكـــن مـــن خلالـــه أي مترشـــح مؤهـــل أن یقـــدم تعهـــداهـــو1العـــروض المفتـــوح

تتـوفر أنمـن یریـد التعاقـد أن یتقـدم بعرضـه لجهـة الإدارة فـي خـلال المـدة المحـددة علـى العروض یسـمح لكـل
2.فیه الشروط المحددة

جــه طلــب العــروض تعرضــت لــه أو هــذا الوجــه مــن :طلــب العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات دنیــا1-2
المفتوح مع اشتراط طلب العروض" حیث نصت على أن15/247من المرسوم الرئاسي44بالتعریف المادة 

لكـل المرشـحین الـذین تتـوفر فـیهم بعـض الشـروط الـدنیا المؤهلـة التـي تحـددها قدرات دنیا هو إجراء یسـمح فیـه
ولا یتم انتقاء قبلي للمرشـحین مـن طـرف المصـلحة ، بتقدیم تعهدإطلاق الإجراءالمصلحة المتعاقدة مسبقا قبل

3.المتعاقدة

ومواصـفات فطلب العروض المحدود یقتصر فیـه تقـدیم التعهـدات والعطـاءات علـى مـن تتـوافر فـیهم شـروط
معینـة، وذلـك نظـرا امـتلاك إمكانیـاتأوتضعها الإدارة مسبقا، كاشتراط الأقدمیة لمدة عشر سنوات من الخبرة 

4.الیةلأهمیة وضخامة وصعوبة العملیة التي تتطلب مبدئیا الخبرة والإمكانیات الع

المشـرع فـي حیـث أن10/236وهو ما كان یصطلح علیه المناقصة المحـدودة فـي المرسـوم مرجـع سـابق، 
المنافســـة هـــذا الشـــكل إعتـــرف لـــلإدارة المتعاقـــدة بموجـــب الـــنص بقـــدر مـــن الحریـــة فـــي وضـــع وتحدیـــد شـــروط

الغـرض مـن اصـة بهـدف تحقیـقبإعتبارها صاحبة السلطة التقدیریة والتي إلیها تعود سلطة وضع المعاییر الخ
.العملیة التعاقدیة

طلـب: "بقولهـا15/247رقـمالرئاسـيالمرسـوممـن45المـادةعلیـهنصـت:المحدودالعروضطلب1-3
مـدعوینقبـلمـنلـيو الأإنتقـاؤهمتـمالـذینالمرشـحونیكـونإنتقائیـةلإستشـارةإجـراءهـوالمحـدودالعـروض

."تعهدلتقدیموحدهم

الأقصـىالعـددالشـروطدفتـرفـيتحـددأنالمتعاقـدةللمصـلحةیمكـنأنـهعلـىالمـادةنفـسنصـتكمـا
1.منهم(5)بخمسةليأو انتقاءبعدتعهدلتقدیمدعوتهمستتمالذینللمرشحین

1 Christophe LAJOYE, Droits des Marchés Publics, 2eédi, GUALINO éditeur, PARIS, 2005 p 103: (l’appel
d’offre est ouvert quand toute entreprise candidate peut présenter un offre. Les candidats ne sont donc pas
présélectionnés avant d’être mis en concurrence) .

.12، ص نفس المرجع السابق، 43المادة 2
.12، ص نفس المرجع السابق، 44المادة 3
.31ص،2005والتوزیع، الجزائر، ، دار العلوم للنشرالقرارات الإداریةمحمد صغیر بعلي، 4
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المتعاقـدةالمصـلحةبـهتقـومإجـراءأنـهعلـىلـيو الأالانتقـاءالمرسومهذامن45المادةكذلكعرفتكما
الأهمیـةذاتأو/والمعقـدةبالعملیـاتأوبالدراسـاتالأمـریتعلـقعنـدماالمنافسةلإجراءالمرشحینلاختیار
علـىوإمـامـرحلتینعلـىإمـاالتقنیـةالعـروضتسلمعندالمحدودالعروضطلبإلىاللجوءویجريالخاصة
أسـلوبمـنالشـكلهـذافـإنسـابقةمرجـعللمـادةفطبقـاالذكرسالفةالمادةنفسفيجاءماوهذاة واحدمرحلة
مجمـوعبـینتنـافسإجـراءخـلالمـنالمتعاقـدةالمصـلحةبـهتقـوملـيأو انتقـاءفـيیتمثـلالعـروضطلـب

خمسـةیتعـدىلاوالـذيمـنهمعـددنتقـاءوااختیاروبعدمرحلتین،علىأومرحلةعلىإماویكونالمترشحین
علـىمباشـرةاستشـارةإجـراءإمكانیـةإلىبالإضافةعروضهم،بتقدیمسواهمدونلهمیرخصمتعهدین)05(

إطـارفـيوالاستشـارةلـيو الأالانتقـاءكیفیاتعلىالنصیتمأنیجبانهبالذكروالجدیرليأو انتقاءأساس
طلـبموضـوعتكـونأنیمكـنالتـيالمشـاریعقائمـةوتحـددالشـروط،دفتـرفـيالمحـدودالعـروضطلـب

الصـفقاتلجنـةرأيأخـذبعـدالمعنـيالـوزیرأوالعمومیـةالهیئـةمسـؤولمـنمقـرربموجبالمحدودالعروض
المرسـوممـن45المـادةعلیـهنصـتمـاوهـذاالحالـةحسـبللصـفقاتالقطاعیـةاللجنـةأوالعمومیـةللهیئـة

15/247.

جوانـبعلـىتشـملعملیـةإنجـازقصـدمنافسـةفـيالفـنرجـالیضـعإجـراءهـيالمسـابقة:المسابقة1-4
للوصـولالفـنرجـالبـینللتنـافسجـوخلـقیستهدفإجراءوهو،خاصةفنیةأوإجمالیةأوواقتصادیةتقنیة
واقتصـادیةتقنیـةجوانـبتتضـمنعملیـاتأداءبغیـةمعـهللتعاقـدعـرضأفضـلیقـدمالـذيالمتسـابقإلـى

تقیـیمتتـولىالتـيالجهـةحـددكماالمحدودةوالمسابقةالمفتوحةالمسابقةبینالمشرعمیزوقد،وفنیةوجمالیة
المعنـيالمیـدانفـيمـؤهلینأعضـاءمـنتتكـونحیـث"التحكـیملجنـة"تـدعىوالتـيالمتعـاملینعـروض

2.المرشحینعنومستقلین

لاالمسـابقةإجـراءإلـىالمتعاقـدةالمصـلحةتلجـأ45/247الرئاسيالمرسوممن47المادةنص وحسب
.المعلوماتمعالجةأووالهندسةالمعماریةوالهندسةوالتعمیرالإقلیمتهیئةمجالفيسیما

العروضطلبطریقةإبرامإجراءات-2
والتنافسوالشفافیةاةاو المسكمبدأ، إلیهاالإشارةسبقالتيالمبادئمنجملةعلىالعروضطلبیقوم

.12، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 45لمادة ا1
.40، ص 2012دار ھومة للنشر، الجزائر، الطبعة الثانیة، ,العمومیةالصفقاتتقنینالله،معطىعلي 2
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تقومالتيالإجراءاتمنلجملةإتباعهابضرورةالمبادئتلكبتحقیقالإدارةالمشرعألزمفقدلذلك، والإشهار
:وهيبها

المنفـردةبإرادتهـاالمتعاقـدةالإدارةتضـعهارسـمیةوثیقـةالشـروطبـدفتریقصـد:الشـروطدفتـرإعـداد2-1
وكیفیـاتفیهـاالمشـاركةوشـروطجوانبهـابمختلـفالمنافسـةبقواعـدالمتعلقـةالشـروطسـائربموجبهـاوتحـدد
الداخلیـةخبراتهـاتسـتغلعمومیـةصـفقةكـلفـيالشـروطدفتـرإعـدادحـینفـالإدارة،معهـاالمتعاقـداختیـار
1.المسطرةالأهدافیحققشروطدفترإعدادإلىالوصولأجلمنالمعنیینتهااطار إكلوتجندالمؤهلة

بواسـطةویـتمالعامـةالإدارةبـهتقـومإجـراءلأو هـوالعـروضطلـبعـنالإعلان):الإشهار(الإعلان2-2
علىالتيالموضوعیةالشروطویبینالإدارة،معالتعاقدفيالراغبینوالمتعهدینلیناو المقكافةالدعوةتوجیه

.بالعروضالتقدمیتمأساسها

إلزامیاالصحفيالإشهارإلىاللجوءیكونأنعلى15/247الرئاسيالمرسوممن61المادةنصتوقد
العـروضطلـبدنیـا،قـدراتاشـتراطمعالمفتوحالعروضطلبالمفتوح،العروضطلب:تیةالآالحالات في

منوخاصةالجمیعإعلامضمانالإعلانویحققالاقتضاء،عندالاستشارةبعدالتراضيالمسابقة،المحدود،
الرئاسيالمرسوممن62المادةنصتحیثالمناسب،الوقتوفيالعروضطلبفيللمشاركةالآمریهمهم

:الآتیةالإلزامیةالبیاناتعلىالعروضطلبإعلانیحتويیجب أن 15/247

؛الجبائيتعریفهاورقم،انهاوعنو المتعاقدة،المصلحةتسمیة-
؛العروضطلبكیفیة-
؛ليو الأالانتقاءأوالتأهیلشروط-
؛العملیةموضوع-
؛الصلةذاتالشروطدفترأحكامإلىالمفصلةالقائمةإحالةمعالمطلوبةبالمستنداتموجزةقائمة-
؛العرضإیداعومكانالعرضتحضیرمدة-
؛العروضصلاحیةمدة-
؛مرالأاقتضىإذاالتعهد،كفالةإلزامیة-

.11ص،سابقمرجعقدوح ،حمامة1
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وتقییمظرفةالأفتحلجنةطرفمنإلایفتحلا"عبارةعلیهتكتب،بإحكاممغلقظرففيالعروضتقدیم-
"؛العروض

.الاقتضاءعندالوثائق،ثمن-
فـينیتهـاعـنوإفصـاحهاالعـروضطلـبعـنالإدارةإعـلانعـدب):العطـاءاتتقـدیم(العـروضإیـداع2-3

المـدةفـيالعـرضإعـدادیـتمأساسـهاعلـىالتـيالشـروطدفـاترلسـحبالمعنیـونیتقـدمشروطهوتحدیدالتعاقد
ذلـكفـيلهـاكمـاالأمـورتعقیـدالاعتبـاربعینالآخذالعروضإیداعلأجلتحدیدهاقبلالإدارةوعلىالمحددة
عـددلأكبـرالمجـالإفسـاحقصـدبـذلكالمعنیـینكـلیعلـمأنشـریطةالآجـلهـذاتحدیـدفـيالتقدیریـةالسـلطة
.المتنافسینمنممكن

إلـىالإدارةتحـددهالـذيالتـاریخمـنابتـداءأوالعـروضطلـبعـنالإعلانبعدمباشرةالعروضإیداعیتم
فـإنقانونیـةراحةأوعطلةیوممعذلكتصادفوإذاوالمالیةالتقنیةظرفةالألفتحساعةوآخریومآخرغایة
15/247.1الرئاسيالمرسوممن66المادةمقتضیاتحسبمواليعملیوملأو غایةإلىیسددجلالأ

الوصـفخلالهـا،مـنیتبـینوالتيالصفحةفيالأشخاصبهایتقدمالتيالعروضأنهابالعطاءاتتعرف
الـذيالسـعرتحدیـدوكـذلكالشـروطدفتـرفـيالمطروحـةللمواصـفاتوفقـابهالقیامالمتقدمیستطیعلماالفني

2.الصفقةعلیهدرستفیماالعقدإبرامأساسهعلىیرتضي

العـروضتشـتملأنیجـب":الـذي یـنص15/247الرئاسـيالمرسـوممـن67المـادةبـهجـاءتمـاوهـذا
التقنـيوالعـرضالترشـحملـفمـنكـلیوضـعأنویجـبمـالي،وعـرضتقنـيوعـرضالترشـحملـفعلـى

العـروضطلـبومرجـعالمؤسسـةتسـمیةمنهـاكـلیبـین،بإحكـامومقفلـةمنفصـلةظرفـةأفـيالمـاليوالعـرض
.الحالةحسب"ماليعرض"أو"تقنيعرض"أو"الترشحملف"عبارةوتتضمنوموضوعه

فـتحلجنـةطـرفمـنإلایفـتحلا"عبـارةویحمـلومغفـلبإحكـاممقفـلأخـرظـرففـيظرفـةالأهـذهوتوضـع
......رقمالعروضطلب–العروضوتقییمظرفةالأ "العروضطلبموضوع–

3:وتتمثل محتویات ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في

1 Ounissi layachi , la procédure de passation des marchés publics : Etude analytique et réflexions à la lumière du
code des des marchés publics, Trésorerie Biskra, 2015 , p10.

.20ص،سابقمرجعقدوح ،حمامة2
.19-18ص ، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 67لمادة ا3
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:یليماویتضمن:الترشحملف2-3-1
:أنهبالترشحالتصریحفيالمرشحأوالمتعهدیشهد

المرسوممن89و75المادتینلأحكامطبقاالعمومیةالصفقاتفيالمشاركةمنممنوعأومقصيغیر-
؛15/247
علـىتحتـويأشـهرثلاثـةمـنأقـلمنـذالصـادرةالقضائیةسوابقهصحیفةوأنقضائیةتسویةحالةفيلیس-

وصـحیفةالقضـائيالحكـممـنبنسـخةالعـرضیرفـقأنیجـبفانـهذلـك،خـلافوفـي"شـيءلا"الإشـارة
بشـخصالأمـریتعلـقعنـدماالمتعهـدأورشـحتبالمالقضـائیةالسـوابقصـحیفةوتتعلـق.القضـائیةالسـوابق
؛بشركةالأمریتعلقعندماالعامالمدیرأووالمسیرطبیعي،

الجویةالأحوالعنالناجمةوالبطالةالأجرالمدفوعةبالعطلالمكلفةالهیئةوتجاهالجبائیةواجباتهاستوفى-
والمؤسساتالجزائريللقانونالخاضعةللمؤسساتالاقتضاء،عندوالري،العمومیةشغالوالأالبناءلقطاعات
؛بالجزائرالعمللهاسبقالتيالأجنبیة

البطاقةلهأوالفنیینالحرفیینیخصفیماوالحرفالتقلیدیةالصناعةسجلأوالتجاريالسجلفيمسجل-
؛الصفقةموضوعیخصفیماللحرفي،المهنیة

؛الجزائريللقانونالخاضعةالشركاتیخصفیماشركته،لحسابالقانونيالإیداعیستوفي-
العمـللهـاسبقالتيالأجنبیةوالمؤسساتالجزائریةللمؤسساتبالنسبةالجبائي،التعریفرقمعلىحاصل-

؛بالجزائر
؛بالنزاهةتصریح-
؛للشركاتالأساسيالقانون-
؛المؤسسةبإلزامللأشخاصتسمحالتيبالتفویضاتتتعلقالتيالوثائق-
مالیةأومهنیةقدرات:لیناو المنالاقتضاءعندأوالمتعهدینأوالمرشحینقدراتبتقییمتسمحوثیقةكل-
.تقنیةأو
:یليماویتضمن:التقنيالعرض2-3-2
؛بالاكتتابتصریح-
؛مطلوبةوثیقةوكلتبریریةتقنیةمذكرة:التقنيالعرضبتقییمتسمحوثیقةكل-
؛تعهدكفالة-
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.الیدبخطمكتوبة"قبلوقرئ"العبارةعلىصفحتهخرآفيیحتويالشروطدفتر-
:یليمایتضمنو:الماليالعرض2-3-3
؛تعهدرسالة-
؛بالوحدةأسعارجدول-
.وكميتقدیريتفصیل-
دائمةلجنةالداخلیة،الرقابةإطارفيالمتعاقدة،المصلحةتحدث:العروضوتقییمالأظرفةفتحلجنة2-4

فيتدعىالاقتضاء،عندالاختیاریة،والأسعاروالبدائلالعروضوتحلیلظرفةالأبفتحمكلفةأكثرأوواحدة
تـابعینمـؤهلینمـوظفینمـناللجنـةهـذهوتتشـكل" العـروضوتقیـیمظرفـةالأفـتحلجنـة"المرسـومنـصصـلب

فـتحلجنـةتشـكیلةمقـرر،بموجـبالمتعاقـدةالمصـلحةمسـؤولیحـدد، لكفـاءتهمیختـارونالمتعاقـدة،للمصلحة
المعمولوالتنظیمیةالقانونیةالإجراءاتإطارفيونصابها،وسیرهاتنظیمهاوقواعدالعروضوتقییمظرفةالأ
1.بها

اللجـانطـرفمـنوالمالیـةالتقنیـةللعـروضوالتقیـیمالدراسـةمـنالانتهـاءبعـد:للصـفقةالمؤقتالمنح2-5
المتعاقـدةالمصـالحطـرفمـنإلغاءهـاأوللصـفقةالمـنحطریـقعـنالمناقصـةنتـائجفـيالبـتیـتمالمختصـة

بالصـفقةوالتتـویجالاعتمـادمرحلـةإلـىنصـلالصـفقةعلیـهأرسـتوالـذيالمتعاقـداختیـارإلـىالوصـولفعند
.وتنفیذها

عرضـهأوعطـاءهلتـوافربـالنظرعـارضإختیـارعنهـایـنجمحاسـمةمرحلـةالصـفقةإرسـاءمرحلـةتعتبـر
إجـراءاالمؤقـتالمـنحیعتبـركمـالاختیـاره،الإدارةبجهـةدفـعممـاوالمواصـفاتالشـروطمـنمجموعـةعلـى

نظـرامـالمتعاقـدنهـائيوغیـرالمؤقـتبإختیارهـاوالجمهـورالمتعهـدینالمتعاقـدةالإدارةتخطـربموجبـهإعلامیا
.والماليالتقنيالعرضیخصفیماتنقیطأعلىعلىلحصوله 2

قرتهـاي ففـ65فـي مادتـه 15/247الرئاسـيالمرسـومبهـاجـاءالتـيالأحكـامبـینمـنأنـهالإشارةوتجدر
العـروضطلـبإعـلانفیهـانشـرالتـيالجرائـدنفـسفـيللصـفقةالمؤقتالمنحإعلاننشرجبأو أنهالثانیة
الصـفقةحـائزبإختیـارسمحتالتيالعناصروكلالإنجاز،وآجالالسعرتحدیدثمممكنا،ذلكیكونعندما

.39، ص سابقمرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي 160لمادة ا1
110.، ص2009، دار الجسور، الجزائر، الطبعة الثانیة،الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف، 2
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الإدارةالمشـرع.ألـزمحیـثالعمومیـة،الصـفقاتمجـالفـيالتعاملفيالشفافیةمبدألتكریسوذلكالعمومیة،
1.بالصفقةفازبمنالمتعلقةالبیاناتكلبنشر

الشـخصولقـبكإسـمعناصـر،أوبیانـاتمجموعـةالإعـلانفـيینشـرأنوجـبالمـذكورةللمـادةوطبقـا
عامةوبصفةالتنفیذوأجالوسعرهالعروضطلبوموضوع،لةاو المقأوالشركةأوالمؤسسةإسمأوالعارض

.مؤقتاعنهالمعلنللفائزالإدارةإختیارتبرزالتيالمعلوماتكل
أنـهالدراسـةمحـلالمرسـوممـن82المـادةنصـتفقـدالمتعهـدإختیـارموضـوعفـيأكثـرشـفافیةولإضـفاء

فـيالإجـراءإلغـاءأوجـدوىعـدمإعـلانأوإلغائـهأوللصـفقةالمؤقـتالمـنحعلـىیحـتجالذيللمتعهدیمكن
فـيالمختصـةالصـفقاتلجنـةلـدىطعنـایرفـعأنالإستشـارةبعـدالتراضـيإجـراءأوالعـروضطلـبإطـار

لصـفقاتالرسـمیةالنشـرةفـيللصـفقةالمؤقـتالمـنحإعـلاننشـرتـاریخمـنابتـداء10أیـامعشـرةغضـون
.العمومیةالصفقاتبوابةفيأوالصحافةفيأوالعموميالمتعامل

:15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82حسب المادة كیفیة إعلان المنح المؤقتوالشكل التالي یوضح
الإعلان عن المنح المؤقت): 01(الشكل رقم 

، جامعة شوقي حوحو، التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یوم دراسي: المصدر
.2015دیسمبر 17الجزائر،محمد خیضر، بسكرة،

.17، ص نفس المرجع السابق،65لمادة ا1
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تعـدلاأنهـاإلاذكرهـا،السـابقالصـفقةإرسـاءلمرحلـةالحاسـمالطـابعرغـم:الصـفقةاعتمـادمرحلـة2-6
النهـائيالطـابعلإضـفاءالتعاقـدإجـراءاتومباشـرةالعـروضطلـباعتمـادمـنلابـدبـل،الأخیـرةالمرحلـة
سـواءأشـرناكمـاالكبیـرة،فوائـدهرغـمالمؤقـتفـالمنحإجراءاتهـا،إتمـامعـنوالإعـلانالصـفقاتعلىوالرسمي
یضلأنهإلاالرقابي،العملوللممارسةالصفقات،للجانأوالعموميللمتعاملأوالمتعاقدةللمصلحةبالنسبة

1.مؤقتمنحالرئاسيالمرسوموصفهكما

وافقتتكون نهائیة إلا إذاعلى أن الصفقات لا تصح ولا 15/247من المرسوم الرئاسي 04تنص المادة 
:السلطة المختصة والتي وردت حسب نص المادة كما یليعلیها

؛مسؤول الهیئة العمومیة- 
؛الوزیر-
؛الوالي-
؛رئیس المجلس الشعبي البلدي-
.المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیةأوالمدیر العام -

:إجراءات إبرام الصفقة عن طریق طلب العروضوضحوالشكل التالي ی
إجراءات ابرام الصفقة عن طریق طلب العروض): 02(الشكل رقم 

.مرجع سابقشوقي حوحو، : المصدر

.130، صمرجع سابقعمار بوضیاف، 1
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طریق التراضيالصفقات العمومیة عنإبرامإجراءات : المطلب الثاني

أسـلوب طلـب أسلوب طلب العروض أن المشـرع جعـلیظهر جلیا من خلال ما تم دراسته سابقا من أحكام 
بجملـــة مـــن العـــروض هـــو القاعـــدة العامـــة بمـــا كفـــل بـــه حـــق المشـــاركة لكـــل العارضـــین، كمـــا قیـــد جهـــة الإدارة

موضــوعیة،حرمــان الإدارة مــن حریتهــا فــي اختیــار المتعاقــد معهــا لأســبابإلــىالإجــراءات تــؤدي فــي مجملهــا 
في ظـروف ستثنائیة یتعین الاعتراف لجهة الإدارة باختیار المتعاقد معهاغیر أنه ولأسباب موضوعیة أخرى وا

والنشر وكل ما وحالات غیر عادیة مبینة في النص على وجه الحصر دون الحاجة للجوء لإجراءات الإشهار
فــــي إبــــرامیتعلــــق بــــالإجراءات الطویلــــة لأســــلوب طلــــب العــــروض، وهــــو مــــا یطلــــق علیــــه بأســــلوب التراضــــي

1.الصفقات

صفقة لمتعاملهو إجراء تخصیص: " یعرف التراضي على انه15/247من المرسوم 41وحسب المادة 
شــكل أوالبســیط المنافســة، ویمكــن أن یكتســي التراضــي شــكل التراضــيإلــىمتعاقــد واحــد دون الــدعوة الشــكلیة 

2."وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، التراضي بعد الاستشارة

أشكال التراضي-1

المــذكورة ســابقا فــإن 15/247مــن المرســوم رقــم 41طبقــا للفقــرة الثانیــة مــن المــادة :التراضــي البســیط1-1
قاعدة استثنائیة لإبرام العقـود لا یمكـن اعتمادهـا إلا فـي الحـالات محـددة علـى وجـه الحصـر، التراضي البسیط

.العمومیة كونه لا یستدعي إجراء منافسةطریقا استثنائیا لإبرام الصفقات وهو یشكل

البســیط، التراضــيإلــىلــذكر الحــالات التــي تجیــز لــلإدارة اللجــوء تعرضــت15/247مــن المرســوم 49المــادة 
3:والتي تتمثل فیما یلي

أواحتكاریة عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة:لىو الحالة الأ -
.لاعتبارات ثقافیة وفنیةأولاعتبارات تقنیة أولحمایة حقوق حصریة 

أوالمتعاقدة ملكا للمصلحةأوفي حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمار :الحالة الثانیة-
آجـال التكیـف مـع استثمار قـد تجسـد فـي المیـدان ولا یسـعهأوبخطر داهم یتعرض له ملك أوالأمن العمومي 

.465، ص 2004، لىوالطبعة الأ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوانالقانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداريناصر لباد، 1
.12، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 41لمادة ا2
.14ص ، نفس المرجع السابق، 49لمادة ا3
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الظروف المسـببة لحالـة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع
.للمماطلة من طرفهاراتاو منالاستعجال وألا تكون نتیجة 

ــة- ــة الثالث بشــرط أن فــي حالــة تمــوین مســتعجل مخصــص لضــمان تــوفیر حاجــات الســكان الأساســیة:الحال
ــم تكــن متوقعــة مــن المصــلحة المتعاقــدة ولــم تكــن نتیجــةالظــروف التــي  راتاو منــاســتوجبت هــذا الاســتعجال ل

.للمماطلة من طرفها

بشـرط لویـة وذي أهمیـة وطنیـة یكتسـي طابعـا اسـتعجالیاأو عنـدما یتعلـق الأمـر بمشـروع ذي :الحالة الرابعة-
راتاو منـالمتعاقـدة ولـم تكـن نتیجـةأن الظروف التـي اسـتوجبت هـذا الاسـتعجال لـم تكـن متوقعـة مـن المصـلحة

.الأداة الوطنیة للإنتاجأو/عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج و؛ و للمماطلة من طرفها

وتجـاري حقـا تنظیمي مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع صـناعيأوعندما یمنح نص تشریعي :الخامسةالحالة -
والإدارات عنـــدما تنجـــز هـــذه المؤسســـة كـــل نشـــاطها مـــع الهیئـــاتأوحصـــریا للقیـــام بمهمـــة الخدمـــة العمومیـــة 

.العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

الصفقاتإبرامفيالاستثنائيالطریقهذاإلىاللجوءخضوعضرورةالمشرعاشترطالرابعةةللحالبالنسبة
دینـارملاییـرعشـرةیفـوقأوياو یسـالصـفقةمبلـغكـانإذاالـوزراءمجلـسمـنالمسـبقةالموافقـةإلـى
عـنیقـلالصـفقةمبلـغكـانإذاالحكومـةاجتمـاعأثنـاءالمسـبقةالموافقـةإلـىو ) دج10.000.000.000( 

.الذكرالسالفالمبلغ

غیـر،ضـیةاو التفالصـیغضـمنتـدخلصیغةالإستشارةبعدالتراضيیعتبر:الاستشارةبعدالتراضي1-2
التراضيفيتنعدمالتيالمنافسةمنقلیلاولوقدراتضمنكونهافيالبسیطالتراضيصیغةعنتختلفأنها

بعنـوانضاو التفـفـإن؛ غیـرهدونبعینـهشـخصمـعالبسـیطالتراضـيبعنوانضاو التفیتمحینففي،البسیط
قائمـةفـيإستشـاراتهاحصـرمـنالإدارةتـتمكنوفیـهأشـخاصمجموعـةإلـىیتوجـهالاستشـارةبعـدالتراضـي
فـيشـاركواسـواءالمرسـومهـذامـن58المادةعلیهانصتالتيالمتعاملین،بطاقیةمنمستخرجةمؤسسات

طلبفيتشاركلممؤسساتاستشارةتمإذاالشكلیةالأحكامبعضمراعاةمعیشاركوالمأوالعروضطلب
1.العروض

.16، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 58المادة 1
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الرئاسيالمرسوممن51المادةفيعلیهاالمنصوصالحالاتفيالتراضيمنالنوعهذاإلىاللجوءیتم
15/247:1رقم

.الثانیةللمرةالعروضطلبجدوىعدمیعلنعندما:لىو الأ الحالة-

إلـىاللجـوءطبیعتهـاتستلزملاالتيالخاصةوالخدماتواللوازمالدراساتصفقاتحالةفي:الثانیةالحالة-
.للخدماتالسريبالطابعأوالمنافسةبضعفأوبموضوعهاالصفقاتهذهخصوصیةوتحدد، عروضطلب

.الدولةفيالسیادیةالعمومیةللمؤسساتمباشرةالتابعةشغالالأصفقاتحالةفي:الثالثةالحالة-

آجـالمـعتـتلاءملاطبیعتهـاوكانـتفسـخمحـلكانـتالتـيالممنوحـةالصـفقاتحالـةفـي:الرابعـةالحالة-
.جدیدعروضطلب

اتیـاتفاقإطـارفـيأوالحكـوميناو التعإستراتیجیةإطارفيالمنجزةالعملیاتحالةفي:الخامسةالحالة-
التمویلاتیإتفاقتنصعندماهباتأوتنمویةمشاریعإلىالدیونوتحویلالإمتیازیةبالتمویلاتتتعلقثنائیة

المعنيالبلدمؤسساتفيالإستشارةتحصرأنالمتعاقدةالمصلحةیمكنالحالةهذهوفي، ذلكعلىالمذكورة
.ىالأخر الحالاتفيللأموالالمقدمالبلدأولىو الأالحالةفيفقط

إجراءات إبرام الصفقة في طریقة التراضي-2

الأصل أن الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا تلتزم بإتباع إجـراء معـین، غیـر أن المرسـوم فـي مادتـه 
بتعلیــل اختیارهــا عنــد كــل رقابــة تمارســها الجهــات المعینــة، فــإذا تــوافرت أحــد الحــالات المــذكورة فــيألزمهــا60

تبریـر تـوافر هـذه الحالـة، ویقتضـي أسـلوببحالـة مسـتعجلة فعلیهـا یقـع عبـئ الإدارةمـرت مـثلا بـأن49المادة 
مع أكثر من عارض حتى تبرر اختیارها عند ضاتاو مفبعض الحالات في مرحلة فيالإدارةالتراضي دخول 

.الصفقة للمتعامل الأقدر مع مراعاة المعیار الماليممارسة الرقابة وهذا بإسناد
:والشكل التالي یلخص طرق إبرام الصفقات العمومیة

.15ص ،نفس المرجع السابق، 51لمادةا1
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الصفقات العمومیةإبرامطرق ): 30(الشكل رقم 

15/247عتماد على المرسوم الرئاسي إعداد: المصدر

247/ 15من إعداد الطالبین بالإعتماد على المرسوم الرئاسي : المصدر
1:سابقةمراسیمحسبطریقةكلوعیوبمزایایوضحالتاليالجدول

العمومیةالصفقاتإبرامطرقوعیوبمزایا): 02(الجدول رقم
عیوب الطریقةمزایا الطریقةاسم الطریقة

المفتوحةالمناقصة
؛الحرةالمنافسةإلىدعوة- 
؛أحسناقتصاد- 
.أكبر نجاعة- 

طول مدة التحضیر؛- 
دخول عدة علامات تجاریة،- 
.صعوبة الاختیار- 

حقیقیة،منافسةذاتمناقصةإمكانیة- المناقصة المحدودة
.الظروفأحسنإلىالاختیارتوجیه- 

فيومهمةطویلةمدةتستوجب- 
.التحضیر

معروفینمتعاقدین(المدةتقلیص- الانتقائیةالاستشارة
)مسبقا

المعروفینغیرالمترشحینإقصاء-
.الشروطفیهمتتوفرأنیمكنوالذین

عامللیسالاقتصاديالظرف- المسابقة
.اختیار

الوقت،فيالتحكمصعوبة- 
.الطرفینلكلامكلفةطریقة- 

1 SABRI Mouloud, AOUDIA Khaled et LALEM Mohamed, Guide de gestion des marchés publics, Ministère
des finances, Direction générale du budget, Algerie, 1999, P: 10.
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سریع،- البسیطالتراضي
.المنافسةتكلفةفياقتصاد- 

.المراقبةعندیبررليأو اختیار- 

المدة،تقلیص- الاستشارةبعدالتراضي
.بسیطتحضیر- 

.معروفینغیرمترشحینإقصاء- 

SABRI Mouloud, AOUDIA Khaled et LALEM Mohamed, Guide de gestion des marchés publics,
Ministère des finances, Direction générale du budget, Alger, 1999, P: 10

توجـــد إجـــراءات إســـتثنائیة لإبـــرام الصـــفقات )  طلـــب العـــروض والتراضـــي( وبخـــلاف الإجـــراءین الســـابقین 
ـــمالرئاســـيالمرســـوممـــن 12الملـــح التـــي تطرقـــت إلیهـــا المـــادة تتمثـــل فـــي إجـــراءات الإســـتعجالالعمومیـــة رق

اسـتثمار قـد تجسـد فـي المیـدان أوفي حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملـك :" 15/247
الأمــن العمــومي ولا یســعه التكیــف مــع آجــال أوالمتعاقــدة، ملكــا للمصــلحةأووجــود خطــر یهــدد اســتثمار أو

إجــراءات إبــرام الصــفقات العمومیــة، بشــرط أنــه لــم یكــن فــي وســع المصــلحة المتعاقــدة توقــع الظــروف المســببة 
أوللمماطلـــة مـــن طرفهـــا، یمكـــن مســـؤول الهیئـــة العمومیـــة منـــاوراتلحـــالات الاســـتعجال، وأن لا تكـــون نتیجـــة 

معلـل، بالشـروع فـي بدایـة الشعبي البلدي المعني أن یرخص بموجب مقـرررئیس المجلسأوالوالي أوالوزیر 
تنفیـــذ الخـــدمات قبـــل إبـــرام الصـــفقة العمومیـــة، ویجـــب أن تقتصـــر هـــذه الخـــدمات علـــى مـــا هـــو ضـــروري فقـــط 

.1"لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه
العمومیةالصفقةتنفیذ: الثالثالمطلب

أنـواعأهـمالعمومیـةالصـفقاتأنوباعتبـارالتنفیـذمرحلـةفـيطرفاهـایـدخلالعمومیـةالصـفقةابـرامبعـد
یجعلالعامعلىلحفاظاو العامةالمصلحةتحقیقإلىیهدفالذيالعموميبالمرفقلارتباطهاالإداریةالعقود

.والالتزاماتالحقوقفيیناو متسغیرالطرفینمركزتجعلوامتیازاتبسلطاتتتمتعالمتعاقدةالمصلحة
علیهسنقفماوهذامصونةالإدارةمععاقد المتالمتعاملمصلحةأنبالضرورةیعنيلاالوضعهذالكن

.منهاالمالیةلاسیماوالتزاماتهتعاقد المالمتعامللحقوقدراستنابعد
عاقدةالمتالمصلحةوحقوقسلطات-1

مجـالفـيمعهـاعاقـدالمتالطـرفمواجهـةفـيتعاقـدةالمالمصـلحةبهاتتمتعالتيالسلطاتتصنیفیمكن
2:التاليالنحوعلىالعمومیةالصفقات

.6، ص مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي 12المادة 1
ي العمومیة في حمایة المال العامدور وفعالیة الصفقات سھام بن دعاس، 2 ة ف انون الصفقات العمومی ، مداخلة في الملتقى الوطني السادس، حول دور ق

.11، ص 2013ماي 20حمایة المال العام ، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، الجزائر، مداخلة یوم 
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مختلففيتنفیذهعلىالرقابةوفيالعقدوتنفیذتوجیهفيكاملةسلطةللإدارة:والتوجیهالرقابةسلطة1-1
فـيحتـىمعهـاعاقـدللمتوتوجیـهالرقابةسلطةللإدارةوكمانفسهالعقدفيالسلطةبهذهغالباویعترفمراحله
المرفـقمفهـومفـيأساسـهاتجـدالسـلطةهـذهلانذلـكعلـىیـنصالعقـدفـيصـریحبنـدوجـودعـدمحالـة

المصـلحةلصـالحقـررالأمـرهـذاولعـلالظـروفكافـةفـيسـیرهحسـنعلـىالإدارةتسـهرالـذيالعمـومي
.تبدیدأواستغلالسوءأيمنعلیهوالحفاظالعامالمالحمایةمنتتمكنحتىعاقدة المت
بتعديیسمحالذيالحدإلىالإداريالعقدفيالإدارةسلطاتوتمتد:بالإدارةالعقدشروطتعدیلسلطة1-2

خصـائصأهـممـنالسـلطةهـذهوتعتبـرذاتهالمرفقمقتضیاتذلكاستوجبكلماالمنفردةبإرادتهاالعقدهذا
التزامـاتومـدىحجـمفـيتعـدلأنالعقـدتنفیـذأثنـاءوفـيالمنفردةبإرادتهاالإدارةتستطیعوبهاالإداريالعقد

السلطةهذهوباعتبارموافقته،إلىحاجةبغیرتنقصهاأوعاتقهعلىالملقاةالأعباءمنفتزیدمعهاالمتعاقد
.العقدفيعلیهاالنصوجوبعلىتتوقفلانهاإفالعامةالحاجةمستلزماتمن
التعاقدیـةبالتزاماتـهالإدارةمـعالمتعاقدالطرفخلأإذا:المتعاقدالطرفعلىالعقوباتتوقیعسلطة1-3
ینفـذهولـمالعقـدعـنالتنازلأوللتنفیذالمحددةالمدةیحترملمأوالإداريالعقدتنفیذفيیقصرأویهملنأك

المخـلمعهـاالمتعاقـدعلـىمختلفـةإداریـةجـزاءاتوتسـلیطتوقیـعسـلطةتملـكالمتعاقـدةالسـلطةنإفـبنفسـه
هـوالإجـراءاتهـذهمـنالأساسـيوالهـدفسـلفاالقضـاءإلـىالاتجـاهإلـىحاجـةوبغیـرالتعاقدیـةبالتزاماتـه

فيحصرهاویمكنومتنوعةعدیدةالجزاءاتوهذهالالتزاماتبینالتوازنوإعادةالإداریةالعقودتنفیذضمان
.والإكراهالضغوطوسائلطریقعنالإداریةوالجزاءاتالمالیةالجزاءات

أوالعقـدتفسـخأنجسـیمةبصـورةبالتزاماتـهمعهـاعاقـدالمتأخـلإذاالإدارةیجـوز:العقـدفسـخسـلطة1-4
1.ومتطلباتهاالمصلحةمقتضیاتعلىمبیناالفسخكانإذالخطأارتكابهعدمحالةفيحتى

بسـببكعقوبـةسـواءالسـلطةهـذهكانتوانحتىالعقودأنواعجمیعفيالفسخإلىاللجوءسلطةوللإدارة
الحالـةهـذهفـيولكـنذلـكتتطلبالعموميالمرفقمصلحةلأنأوالإدارةمعالمتعاقدارتكبهخطیرتقصیر

تمـارسالسـلطةنأو علمـاالتعـویضعلیهـایجـبفانـهالإدارةمـعالمتعاقـدطـرفمـنارتكبخطأغیابوفي
المتعاقـداتجاهالسلطةهذهاستعمالفيتعسفتإذاأیضاالماليبالتعویضعلیهایحكملذياو القاضيرقابة

2.هامع

1 Catherine Bergeal , Le contentieux des marchés publics , Imprimerie nationale , édition technique , Paris,
France,2004, page 195.

.12، ص مرجع سابقسھام بن دعاس، 2
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والتزاماتهالمتعاقدالمتعاملحقوق-2
أنهغیرالعقدمنیستمدهاالتيبالحقوقإلایتمتعلاالمتعاقدةالمصلحةمعالمتعاقدالمتعاملأنالأصل

تكفـلحقـوقالمقابـلفـيمعهـاللمتعاقـدیكونأنالعقدعلیهینصمماسعأو بحقوقالإدارةتمتععلىیترتب
سـیریتطلبهـاالتـيالعامـةالأعبـاءأمـامالأفـرادوعمـوددقـاعالمتبـیناةاو المسـوتضـمنالعقـدتنفیـذفـيالعدالـة
.العامةالمرافق
لأنالدراسـةهـذهفيتهمناالتيوهيالمالیةالحقوقهيالمتعاملتعنيالتيالإطلاقعلىالحقوقوأهم
1:فيالحقوقهذهوتتمثلالمالمنلهالمدفوعةالمبالغ

بهـایتمتـعالتـيالحقـوقأهـممـنالحـقهـذایعتبـر:الصـفقةثمـناقتضـاءفـيالمتعاقـدالمتعاملحق2-1
المكاسـبخـلالمـنمجـزمـاديعائـدتحقیـقعلـىالإدارةمـعتعاقـدهوراءمـنیهـدفلأنهالمتعاقدالمتعامل

أنـهعلـىالثمنویعرف، وتكالیفنفقاتمنیتحملماتغطیةبعدالعقدتنفیذمنعلیهایتحصلالتيالمالیة
الـثمنتحدیـدویـتموخـدماتسـلعمنلهایقدممامقابلالإداریةالجهةمعالمتعاقدیتلقاهالذيالنقديالمقابل

ویجـوزبالعقـدتلحـقمسـتقلةوثـائقبمقتضـىأوالعقـدصـلبفيیدرجشرطبمقتضىالإدارةعقودأغلبفي
.العقدعنخارجةأخرىعناصرإلىبالإحالةالثمنتحدیدیكونأن
تغییـرهیمكـنلابالإنفـاقالمحـددالسـعرأن:للعقـدالمـاليالتـوازنإعـادةفـيالمتعاقـدالمتعامـلحـق2-2

المتوقعـةالأحـداثبعـضأنإلاعلیـهالمتفقبالسعرالتزاماتهینفذأنیجبالإدارةشأنشأنهفالمتعاقدعادة
تنتهـيوقـدالكلفـةباهضتنفیذفتجعلالعقدوضعفيخطیرلاضطرابوتؤديتحدثأنیمكنماحدإلىو 

وضـعتـدهورفـانحـازمبشـكلعلیهـاالمتفـقالبنـودالظـروفهـذهمثـلفـيطبقـتفـإذاالمتعاقـدبـدمارأیضـا
.العامةالمصلحةكفایةعدمیعنيالذيالأمرالعامبالمرفقالعملانقطاعیؤديأنیمكنالموردأوالمتعهد

المـاليالتـوازنبحـقالاعتـرافمـنبـدلاالـلازمبالشـكلالعامـةالخدمةولأداءالعامللمالوحمایةوضمانا
لإدارییناو والقضاءالفقهاستقرفقدوعلیهالعقدتنفیذعنالناتجةالأعباءزیادةالإدارةتتحملأنبمعنىللعقد
توافقإیجادالاستمراریةمبدأضمانأجلمنیتطلبالوضعهذاأنعلىالجزائرمصر،فرنسا،منكلفي

:هماعاملینبینومعادلة
حاجیـاتوتلبیـةالعامـةالمصـلحةعلـىأثـرمـنلهـالمـاالصـفقةبتنفیـذبالاسـتمرارالمتعاقـدالمتعامـلالتزام-

.المواطنین

.23-22ص ، صمرجع سابقعمار بوضیاف، 1
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مـنجـزءأوكـلتحمـلخـلالمـنللعقـدالمـاليالتـوازنفـياخـتلالأيومنـعلسـدالإدارةتـدخلضـرورة-
.سلطاتمنبهتتمتعمانظیرالإضافیةالمالیةالأعباء

فـيأسـاسهجـدنللعقـدالمـاليالتـوازنإعـادةإطـارفـيالمتعاقـدالمتعامـلعلیـهیحصـلالـذيوالتعـویض
تـوافرعلـىالمتعاقـدةالمصـلحةحـرصبوضـوحمستلـنهنـا،)الأمیـرفعلنظریة(الإداریةالمخاطرنظریة

.مةالعاالأموالعلىوحرصاحفاظاوهذاللعقدالماليالتوازنبإعادةتسمحالتيشروطال

 انون اء الق ل الإداريیعرف فقھ رعم ل أوالأمی رفع ھالأمی انھ عمل":بأن ن ش ا م ن جانبھ ن دون خطأ م ة م ن السلطة العام ى أنیصدر م ؤثر عل ی
".التي تلحقھ بما یعید التوازن المالي للعقدالأضرارالمتضرر عن بتعویض المتعاقدالإدارةالتزام جھة إلىویؤدي الإدارةالمتعاقد مع التزامات
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:الفصلخلاصة
المرسوم الرئاسيفيعلیهاالمنصوصوالإجراءاتالشروطوفقیبرممكتوبعقدالعمومیةالصفقةتعتبر

التطـوراتلتوافـقالجزائرفيالعمومیةالصفقاتتطورتوقدالعمومیة،الصفقاتتنظیمالمتضمن15/247
.العمومیةالصفقاتقانونتتخللأنیمكنالتيالنقائصبعضتداركأجلمنوكذلكالبلدفيالاقتصادیة
العمومیـة،الصـفقاتلإبـرامطـرقالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمالمتضـمن15/247الرئاسـيالمرسـوموضـع

اسـتثنائیةحـالاتفـيإلیـهاللجـوءفیـتمالتراضـيإجـراءأمـا،الإبـرامفـيالقاعـدةالعـروضطلبطریقةواعتبر
.أعلاهالمذكورالمرسوممن51و49المادتینفيالجزائريالمشرعحصرها

المنافسـةمبـدأتكـریسإلـىأساسـاتهدفوالتي،إتباعهامنلابدإجراءاتهناكالعمومیةالصفقاتولإبرام
فـيكانـتوانالإجـراءاتهـذهالعمومیـة،الصـفقاتمجـالفـيبهـاالمعمـولوالأحكـامللقـوانینطبقاوالشفافیة
إجـراءوفـقالعمومیـةالصـفقاتإبـرامطریقـةفـيمنهـاخفـفالجزائـريالمشـرعأنإلاوطویلـة،معقـدةظاهرهـا
بهذاالاقتصادیةوالنظمالتشریعاتمعظمتأخذالأحیانغالبوفيالعروضطلبإجراءمعمقارنةالتراضي

.العمومیةالصفقاتعقدفيالنهج
ولحمایة هذه الدولة،خزینةمنعمومیةأموالخروجأيضخمة،مالیةعتماداتإالعمومیةالصفقةتستلزم

الصـفقاتهـذهتنفیـذومراحـلمستویاتجمیععلىمالیة رقابیةهیئاتبتنصیبالجزائريالمشرعقامالأموال
الأساسیةراو المحوهيلها،والإقفالالتسلیمثمومنللتنفیذقابلةصفقةإلىوصولامشروعااعتبارهامنبدءا
.المواليالفصلفيلهاالتعرضسیتمالتي
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إطار الرقابة المالیة على الصفقات العمومیةفيالعامالمالحمایة: الثانيالفصل 

علـــى جمیـــع ) الحكومیـــة(المقصـــود بالمـــال العـــام هـــو المـــوارد المالیـــة التـــي تحصـــل علیهـــا الإدارات العامـــة 
المســتویات ومــا یقابلهــا مــن نفقــات عامــة تقــوم بهــا تلــك الإدارات، فالمــال العــام یعنــي النشــاطات التــي تقــوم بهــا 

مرافــق ومصـالح وغیرهـا المملوكـة مــن الإدارات والمؤسسـات العامـة وجمیـع مـا یتبعهــا مـن منشـآت أو شـركات و 
لغـرض إعــادة صــرفها ) الإیـرادات العامــة(قبـل المجتمــع كلیـا أو جزئیــا مــن أجـل الحصــول علـى المــوارد المالیــة 

.كالنفقات العامة لصالح المجتمع نفسه

هي نفقة من النفقات العمومیة، لذا فإنها تخضع وجوبا لرقابة مالیة واسـعة نعلم أن الصفقات العمومیة وكما 
بهدف مطابقة الصفقة للأهداف المتوخـاة مـن وراء إبرامهـا ومطابقتهـا للقـوانین والأنظمـة المعمـول بهـا، فحمایـة 

الدولـــة المـــال العـــام مـــن النزیـــف الـــذي تســـببه الصـــفقات المشـــبوهة هـــو أول تـــدبیر یجـــب اتخـــاذه إذا مـــا أرادت 
.المحافظة علیه

وهیئـات مالیـة تكفـل المحافظـة علـى المـال أجهـزةرقابـةعلـىتنفیـذهاعنـدالعمومیـة تمـر الصـفقةوعلیـه ف
.العام وحمایته وتنمیته

مــن أكثــر أنــواع الرقابــة فعالیــة حیــث تتضــمن مجمــوع أنــواع الرقابــة تعتبــر الأجهــزة والهیئــات المالیــة فهــذه
المالیـة المطبقـة علـى جمیـع المؤسسـات العمومیـة، كمـا أن الرقابـة المنظمـة بموجـب قـانون الصـفقات العمومیــة 

.حمایة المال العاموالمدعمة بأنواع أخرى من الرقابة تساهم بشكل هام في 

رقابة سابقة تمارس من طرف المراقب المالي ورقابة أثناء التنفیذ إلىالمالیة وتنقسم رقابة الأجهزة والهیئات
مجلــسإلــىتمــارس مــن طــرف المحاســب العمــومي، ورقابــة لاحقــة تقــوم بهــا المفتشــیة العامــة للمالیــة بالإضــافة 

.المحاسبة

:كما یليمبحثینإلىتطرق إلیه بالتفصیل في هذا الفصل حیث سیتم تقسیمه یتم الما سوف هذاو 

؛الرقابة المالیةعمومیات حول-

.هیئات الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة-
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الرقابة المالیة عمومیات حول: المبحث الأول

الحاجـةأصـبحتالدولـةمهـامتطـورفبمجـردبدائیـةبصـورةلكـنالدولـةنشـأةمنذمطبقةالرقابةكانت
یحـاطأنالواجـبفمـنالعـامللمـالالحسـنالاسـتعمالعلـىوللمحافظـةضـروري،أمـررقـابيجهازإلى

بشـتىالعـامالمـالعلـىالحفـاظوجـب،العـامبـالنفعتعـودالصـفقة العمومیـة وباعتبـارالرقابـة،مـنبسـیاج
.وصارمةمحكمةمالیةرقابةطریقعنوذلكالتلاعباتمنوحمایتهوالوسائلالطرق

أولا على مفهوم المال العام وصور الإعتداء علیه وبعدها التعرف إلىوعلیه سیتم التطرق في هذا المبحث 
.نتناول عمومیات حول الرقابة المالیة

الرقابة المالیةماهیة: المطلب الأول

.هاوأهدافتها أهمیوكذاالبلادفيهاتاریخو المالیةالرقابةتعاریفالمطلبهذاتناولیس

تعریف الرقابة المالیة-1

أنبنـایجـدرالرقابـةلمفهـومالمختصـینطـرفمـنقـدمتالتـيالعدیـدةالتعـاریفإلـىالتطـرققبـل
.للكلمةاللغويالمعنىنعرف

ولاحظهانتظرهبمعنىرقبارقبهالوجیزالمعجمفيوردوقدرقب،الفعلمنمصدراسمهي:لغة1-1
1.والمنتظرالحافظیعنيفالرقیبوالانتظار،المحافظةوهيوحفظهودرسه

:تعددت تعاریف الباحثین في الرقابة المالیة منها:إصطلاحا1-2

التأكـــد ممــــا إذا كــــان كـــل شــــيء یحـــدث طبقــــا للخطــــط : "الرقابـــة بأنهــــا" لقـــد عــــرف الفرنســـي هنــــري فــــایول
نقـاط الضـعف والأخطـاء إلـىالموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبـادئ المحـددة وأن الغـرض منهـا هـو الإشـارة 

2".بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تنطبق على كل شيء

.35، ص 2011الأردن، عمان،، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الرقابة الإداریةزاھد محمود دیري، 1
.24، ص 2008الأردن، عمان،، دار إثراء للنشر والتوزیع،الإداریة في منظمات الأعمالالرقابةعلي عباس، 2
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مجموعــة مــن الأعمــال المتعلقــة بمتابعــة تنفیــذ الخطــة وتســجیل ": انهــیعــرف بعــض العلمــاء الرقابــة المالیــة بأ
الأرقــام التــي تتحقــق وتحلیلهــا للتعــرف علــى مــدلولاتها ثــم اتخــاذ مــا یلــزم مــن إجــراءات التنمیــة أي اتجــاه یســاعد 

1.على تحقیق الأهداف ومعالجة أي قصور

لخطــط والسیاســات الموضــوعة بقصــد بأنهــا مجموعــة العملیــات اللازمــة لمتابعــة أعمــال تنفیــذ ا: "عرفــتوقــد 
ـــة انحرافـــات ومعالجتهـــا فـــي الوقـــت المناســـب إضـــافة  ـــى أی ـــىالتعـــرف عل ـــى المـــال العـــام مـــن إل المحافظـــة عل

.2"الاختلاس أو الضیاع أو سوء الاستعمال

ومـــن التعـــاریف الســـابقة نســـتنتج أن الرقابـــة المالیـــة هـــي مجموعـــة المبـــادئ والتشـــریعات الموضـــوعة بقصـــد 
.على أیة انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب وذلك للمحافظة على المال العامالتعرف

أهمیة الرقابة المالیة وأهدافها-2

3: تبرز أهمیة الرقابة المالیة من خلال ما یلي:أهمیة الرقابة المالیة2-1

ارتباطها بالعملیة الإداریة ارتباطا وثیقا، لأن كل من التخطیط والتنظیم والتوجیه یؤثرون ویتأثرون بالرقابـة، -
؛هناك تفاعل مشترك بین هذه الأنشطة بما یحقق الأهداف التي تسعى المؤسسة إلیهاأي

عملیـــة الرقابـــة المحصـــلة النهائیـــة لأنشـــطة ومهـــام المؤسســـة، فمـــن خلالهـــا یمكـــن قیـــاس مـــدى كفـــاءة تمثـــل-
؛الموضوعة وأسالیب تنفیذهاالخطط

؛ترتبط ارتباطا وثیقا بوظیفة التخطیط لأن التخطیط هو مطلب أساسي للقیام بوظیفة الرقابة-

في الیـوم الـذي یلیـه، وبهـذا فـإن نظـام الرقابـة إن الخطأ الصغیر الذي لا یكشف في وقته یصبح خطأ كبیر-
؛یمكن المدیرین من التحكم والكشف عن الأخطاء في وقتها ومحاولة حلها والتغلب علیهاالفعال

إن البیئـــة المعاصـــرة للمؤسســـات شـــدیدة التعقیـــد، وهـــذا الأمـــر یحـــتم علـــى المؤسســـات ضـــرورة التجـــاوب مـــع -
حالة التجاوب السریع مع إلىتمثل أحد القنوات الرئیسیة لتوصیل المؤسسة البیئیة، لهذا فإن الرقابةالمتغیرات
؛البیئیةالمتغیرات

.152، ص مرجع سابقعلي عباس، -1
.15، ص 2002مصر، الاسكندریة، ، مطبعة الإنتصار لطباعة الأوفست، النظریة والتطبیق: الرقابة المالیةعوف محمود الكفراوي، 2
.21، ص 2004لبنان، بیروت،، دار النھضة العربیة،الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیة النظریةعبد الرؤوف جابر، 3
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ـــى اكتشـــاف أصـــحاب القـــدرات والمواهـــب - ـــة المالیـــة مـــن أهـــم الوســـائل والأدوات التـــي تســـاعد عل تعـــد الرقاب
؛التي تقدم للإدارة العلیافي مهامهم، وذلك من خلال الرقابة المالیة، كذلك المتابعة والتقاریر وقینفوالمت

تعتبر جزءا أساسیا من الإدارة المالیة والتي تتضمن مجموعة من السیاسات والإجراءات المحاسبیة والتدقیق -
؛اكتشافهامجالي الأداء والعلاقات المالیة، وهي العملیة التي تستطیع الإدارة بواسطتها في

تعتبر من أهم المرتكزات التي تنطلق منها الموازنات العامة، وتضمن استقامة ونزاهة الموظفین والتأكد مـن -
".أدائهم لمهامهم واجباتهم

المحافظـة علـى الأمـوال العامـة وحمایتهـا إلـىتهدف الرقابة المالیة بصفة عامـة : أهداف الرقابة المالیة2-2
1:الآتیةمن العبث وتتلخص هذه الأهداف في النقاط الرئیسیة 

التحقــق مــن أن المــوارد قــد حصــلت وفقــا لمــا هــو مقــرر لــه، والتأكــد مــن حســن اســتخدام الأمــوال العامــة فــي-
؛مخالفاتالأغراض المخصص لها دون إسراف أو انحراف والكشف عما یقع في هذا الصدد من

متابعـــة تنفیـــذ الخطـــة الموضـــوعة وتقیـــیم الأداء فـــي الوحـــدات للتأكـــد مـــن أن التنفیـــذ یســـیر وفقـــا للسیاســـات-
الموضــوعة ولمعرفـــة نتــائج الأعمـــال والتعــرف علـــى مــدى تحقیـــق الأهــداف المرســـومة والكشــف عمـــا یقــع مـــن 

ءات التصــحیحیة اللازمــة وللتعــرفانحرافــات ومــا قــد یكــون فــي الأداء مــن قصــور وأســباب ذلــك لاتخــاذ الإجــرا
؛على فرص تحسین معدلات الأداء مستقبلا

التأكد من سلامة القوانین واللوائح والتعلیمات المالیـة والتحقـق مـن مـدى كفایتهـا وملاءمتهـا، واكتشـاف نقـاط-
الإجـراءات قــدالضـعف فیهـا لاقتـراح وســائل العـلاج التـي تكفــل إحكـام الرقابـة علــى المـال العـام دون تشــدد فـي 

.ضیاع الأموال وكثرة وقوع حوادث الاختلاسإلىیعیق سرعة التنفیذ أو تسیب یؤدي 

تصنیفات الرقابة المالیة-3

تتعــدد تقســیمات الرقابــة المالیــة فهنــاك التقســیم الــذي یرتكــز علــى الأجهــزة القائمــة بالرقابــة وهنــاك مــن یرتكــز 
.على طبیعة الرقابة

1:قسمین هماإلىهذا الصنف من الرقابة ینقسم :من حیث الجهة التي تتولى الرقابة3-1

.22، ص سابقمرجع عوف محمود الكفراوي، 1
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وحـدة إداریـة تعمـل داخـل الجهـة الخاضـعة للرقابـة حیـث یفتـرض أن تقـدم تقوم بها:الرقابة الداخلیة3-1-1
للسلطة العلیا ملاحظات متعلقة بمدى مشروعیة و سلامة إدارة الأموال ودقة الحسابات، واقتراحات بخصوص 

.تطویر نظام التسییر وتحسینه بالقضاء على العیوب التي تشوبه 

لیا تكون مستقلة تمامـا عـن الجهـات الخاضـعة للرقابـة، وعـادة مـا تقوم بها هیئة ع:الرقابة الخارجیة3-1-2
یحدد إطار عملهـا بواسـطة القـانون وهـو یشـمل كـل مـا هـو متعلـق بالمـال العـام، حیـث تشـمل الرقابـة الخارجیـة 
متابعــة كیفیــة تنفیــذ القــوانین والتنظیمــات ومــدى مطابقــة توجیهــات الســلطة الســلیمة، وبصــفة عامــة فــإن للهیئــة 

ة إمكانیــة طــرح التســاؤلات المشــروعة والملائمــة والدقــة المحاســبیة، ومــدى التقیــد بمعــاییر الكفــاءة وحســن المدققــ
.السیر والفعالیة

2:یأخذ هذا الصنف من الرقابة صور متعددة هي:من حیث توقیت الرقابة3-2

اتخـاذ كافـة الاسـتعدادات والاحتیاطـات اللازمـة لتجنـب الوقـوع إلـىتشـیر :)السـابقة(القبلیة الرقابة 3-2-1
فـــي المشـــكلات والســـیطرة علـــى المـــدخلات وتوجیهمـــا لإنجـــاز الأهـــداف المرغوبـــة، وتتخـــذ هـــذه الرقابـــة صـــورة 
الموافقة المسـبقة مـن أجهـزة الرقابـة سـواء كـان شـخص عـام أو هیئـة معنیـة، فـلا یجـوز الارتبـاط بـالتزام أو دفـع 

.بل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة المسبقةأي مبلغ ق

التحقـق مـن أن مـا یجـري علیـه العمـل یـتم إلـىهي رقابة متزامنة مع التنفیـذ تهـدف :الفوریةالرقابة 3-2-2
وفقا للخطط الموضوعة والقرارات المتخذة ومتابعة العمل أولا بأول وباستمرار وذلك لتجنـب الأخطـاء والإهمـال 

. واكتشافها حال وقوعها والتصرف السریع عن طریق معالجتها

، )عادة ما تكون سنة مالیة(تبدأ بعد التنفیذ وبعد انتهاء فترة زمنیة معینة :)اللاحقة(البعدیةالرقابة3-2-3
بهدف الكشف عن الأخطـاء التـي وقعـت أثنـاء التنفیـذ وتقـوم بهـا جهـات رقابیـة غیـر خاضـعة للسـلطة التنفیذیـة 

بغـرض كرقابة مجلس المحاسبة، فهي تعتبر رقابة شاملة تسمح بتقییم الخطـى التـي قطعتهـا أیـة منظمـة كانـت 
الممارســـات الأفضـــل فـــي مجـــال إدارة الأمـــوال العمومیـــة هاجـــالترشـــید أو التعـــدیل أو التـــدبیر الـــلازم القیـــام بـــه ت

.ةتقییمیها رقابة نولذلك یطلق علیها أحیانا بأ

ي للنشر والتوزمفاھیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام والخاصخالد راغب الخطیب، 1 ع العرب ع، ، مكتبة المجتم ان، ی الأردن، عم
.203، ص 2010

وادي2 ین ال ود حس رام، ،محم د غ ا أحم لامزكری ي الإس الي ف ام الم ة والنظ ة العام ع والالمالی ر والتوزی یرة للنش ة،ط، دار المس ان،باع الأردن، عم
.170ص،2000
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1:إلىوتنقسم :من حیث السلطة الممارسة للرقابة3-3

هــي تلـك التـي تقـوم بمــا أجهـزة الحكومـة علـى نفســها وتتنـاول كیفیـة تنفیـذ المیزانیــة :الرقابـة الإداریـة3-3-1
.وتسییر الأموال العمومیة، وهي رقابة هرمیة سلمیة للرؤساء على مرؤوسیهم

بصورة عامة فالغایة من الرقابة على تنفیذ المیزانیة هي التأكد من احترام الإجازة :الرقابة السیاسیة3-3-2
وصرف النفقـات، وتتحقـق هـذه الرقابـة عـن طریـق التـزام الإیراداتها البرلمان للحكومة في تحصیل التي أعطا
.حساب ختامي في غایة السنة المالیة للبرلمانبتقدیمالحكومة 

الحفــاظ علــى المــال، وعــادة مــا تتبــع هــذه الأجهــزة بهــدفتقــوم بهــا أجهــزة مســتقلة :الرقابــة القضــائیة3-3-3
رئیس الجمهوریة حتـى تتمتـع باسـتقلال تجـاه الـوزارات المختلفـة، وتقـوم بتقـدیم تقریـر سـنوي لـرئیس الدولـة تبـین 

ا هـ، وهذه الرقابة یقوم بة المالیة والمحاسبیة من مخالفاتفیه كل ما قامت به من أعمال وما كشفت عنه الرقاب
.سبة في الجزائرمجلس المحا

ومستلزماتهامراحل وأسالیب تنفیذ الرقابة المالیة : الثانيالمطلب

وفحصـها،البیانـاتجمـعوكذلكإعدادمنالرقابیةالمراحلمختلفإلىطلب المهذافيتطرقیتم الس
المسـتمرةوكـذلكالشاملةالرقابةمنهاالأسالیبمختلفعلىالمالیةالرقابةوتعتمدالمالیةالتقاریروكذلك

.والدوریة

مراحل عملیة الرقابة المالیة-1

2:إن القیام بعملیة الرقابة المالیة تمر بأربع مراحل هي

قبـل القیـام بعملیـة الرقابـة یجـب تحضـیر فریـق العمـل الـذي سـوف یقـوم بعملیـة الرقابـة، : مرحلة الإعـداد1-1
أفـراد العمـل الأكفـاء سـوف یـنعكس بصـورة جیـدة علـى بـاقي ن اختیـار وتعد هذه المرحلة من المراحل الهامـة لأ

.المراحل

.171، ص مرجع سابقزكریا أحمد غرام،،محمود حسین الوادي1
ة: الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائرعبد القادر موفق، 2 ة ونقدی لأطروحة، دراسة تحلیلی ة تخصص تسییر مؤسسات،دكتوراه،الشھادةلنی كلی

.50-49ص، ص2014/2015الجزائر،، جامعة الحاج لخضر باتنة،العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
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جمــع البیانــات المالیــة مــن مصــادرها بفــي هــذه المرحلــة یقــوم فریــق عمــل الرقابــة : البیانــاتجمــعمرحلــة1-2
كانــت محفوظــة فــي الســجلات المحاســبیة أو المحفوظــة علــى أجهــزة الحواســب واســتخراج هــذه البیانــات ســواء

.للقیام بالعملیة التي ستلیهاوجدولتها 

فـي هـذه المرحلـة یقـوم المراقـب المـالي بمقارنـة البیانـات التـي حصـل علیهـا مـع مـا هـو :مرحلة الفحـص1-3
:مخطط وهنا یستعین المراقب المالي بأدوات الرقابة المالیة وهي كالتالي

لجمیعشاملةخطةعنعبارةوهيالرقابةفيالمستخدمةالأدواتأهممنوتعتبر: التخطیطیةالموازنة-
.الأداءوقیاسالفعليالانجازمقارنةأجلمنمعاییرعلىتحتويفهيمعنیةمدةخلالالمنشأةعملیات

تتضـمنالعملیـاتهـذهنلأالمالیـةالرقابـةفـيالأساسـیةالخطوةالماليالتحلیلیعتبر: الماليالتحلیل-
،المتماثلةالمنشآتوبینالمختلفةالزمنیةالفتراتبینوالمقارنةتنفیذهاومستوىالموضوعةالخططمقارنة
الـدخللحسـابالعمومیـةالمیزانیـةطریـقعـنوذلـكالمالیـةالقـوائمتحلیـلخـلالمـنالمقارنـةعملیـةوتتم
.الاستثمارعلىوالعائدوالربحیةالسیولةنسبمثلالمختلفةالمالیةالنسبطریقعنالتحلیلخلالومن

الرقابـةعمـلفریـقرئـیسدوریـأتيالسـابقةالعملیـاتمـنالانتهـاءبعـد: المالیـةالتقـاریرمرحلـة1-4
وعنـدالمالیـةالخطـةتنفیـذأثنـاءالمالیـةالعملیـاتبكـلعلـمعلـىلیصـبحللمـدیرالمـاليالتقریـرلأعـداد
بیانیةرسومشكلعلىعرضهاإماخلالمنوذلكمختصرةتكونأنیجبالتقاریروهذه، منهاالانتهاء

.المالیةالمشاكلأسبابوتعرضالمنشأةفيتحدثالتيالمالیةالتغیراتمدىتظهرأخرىبأشكالأو

:والشكل التالي یوضح مراحل الرقابة المالیة

مراحل الرقابة المالیة): 04(الشكل رقم 

من إعداد الطلبة إعتمادا على المعلومات السابقة: المصدر

دادـــة الإعـــمرحل مرحلــة جمــع البیــاناتةــة المالیـــذ الرقابــتنفی

مرحلـــة الفحـــصمرحلة إعداد التقاریر المالیة
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أسالیب تنفیذ الرقابة المالیة- 2

1:كالآتيالمالیةالرقابةلتنفیذةینمعأسالیببتحدیدالدولغلبأنظمةأأوقوانینذهبتلقد

جمیـععلـىوتفصـیلیةعامـةرقابـةإجراءالرقابةجهاتتتولىالأسلوبلهذاوفقا:الشاملةالرقابة2-1
تحقیقیتمقدأوإجمالیةإلاشاملةتكونهذهإنأوللرقابةالخاضعةالجهاتتمارسهاالمالیةالمعاملات

الإداریـة،للوحـدةالمالیةالأعمالمجالاتمنمعیننوعيمجالوفيمعینالقطاععلىالشاملةالرقابة
.المجالاتباقيعلىإجمالیةرقابةأو

مراقبتهـاالمـرادالمالیـةالمعـاملاتبـینمـنةینـعإختیـاریـتمالأسلوبلهذاوفقا:الانتقائیةالرقابة2-2
.للرقابةالخاضعةللجهةالمالیةلأعماللقیاسيكنموذجالعینةتلكوفحص

:متعددةبطرقیةئالانتقابةاالرقأسلوباستخدامویمكن

عشـوائیةبطریقـةالمالیـةالمعـاملاتمـنمعینـةعینـاتأوعینـةإختیـاریـتمحیـث:العشـوائیةالعینـة-
هذامثلویتبعالإداریة،الوحدةفيالمالیةالمعاملاتجمیعإخضاعإلىالحاجةدونللرقابةوإخضاعها

.متعددةأوضخمةمالیةأعمالفیهاالتيلشركاتاوأتلإداراأو االمؤسساتفيالأسلوب

للرقابـةالخاضـعةالجهـةتقـومالتـيالمالیـةالمعـاملاتتقسـیمیـتمالطریقةلهذهوفقا:الاحصائیةالعینة-
علـىطبقـةكـلمـنعینـةاختیـاریـتمحیـث لنـوعأو االحجـمناحیـةمـنومتجانسـةمتشـابهةطبقـاتعلـى
.ىحد

موضـوعمفـرداتمختلـفإلـىالاختیـارهـذاویمتـدمعنیـة،عینـةاختیـاریـتمحیـث:العنقودیـةالعینـة-
مترابطـةلموضوعاتالمالیةالمعاملاتمنمجموعةالعینةتمثلبحیثاختیارهاتمالتيالمالیةالمعاملة

لـه المالیـةالرقابـةتنفیـذأسـالیبمـنأسـلوبلكـلنأذكربالوجدیرالمختارةالعینةبموضوعصلةذاتأو
.المالیةالمعاملاتكثرةبسبالحدیثةالدوليفتطبیقهالصعبمنالشاملةالرقابةفأسلوب، معنیةعیوباٌ 

الإدارة،محاسبیمارسهاالتيالداخلیةالرقابةفيالمستمرةالرقابةأسلوبیتضح:المستمرةالرقابة2-3
طوالللرقابةالخاضعةللجهةالحسابیةوالقیودللمستنداتومستمردائمبشكلوالمراقبةالفحصیتمحیث
.العام
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الخارجیـةالرقابـةأجهـزةتقـومكـأنالسـنة،خـلالدوریـةفتـراتعلـىالرقابـةوتـتم:الدوریـةالرقابـة2-4
الإدارة،تحـددهافتراتفيالمخازنجردحالةفيأوللرقابة،الخاضعةالوحداتلبعضدوریةبمراجعات

التقریـروإصـدارعـاملكـلالنهائیـةالحسـاباتعلـىالسـنویةالرقابـةإجـراءحالـةفـيأوالرقابـةجهـةأو
.السنويالرقابي

المالیةالرقابةتنفیذمستلزمات-3

المالیة،الرقابةنظامبهایتصفنأیجبالتيالمقوماتأوالشروطمنالمستلزماتهذهاستمدتلقد
ومـنالمستلزماتهذهالمالیةبالرقابةالمختصةوالدولیةالإقلیمیةالعالمیةوالهیئاتالجمعیاتاهتمتوقد
الأوربـيوالمجتمـعالـدوليالمحاسـبینواتحـادالمالیـةللرقابـةالعلیـاللأجهـزةالدولیـةالمنظمـة: الهیئـاتهـذه

فـيالمحاسـبینوجمعیـةبـإنكلتراوالمـراجعینالمحاسـبینوجمعیـةالمـالیینوالاقتصادیینالمحاسبینللخبراء
هـذهكـلللرقابـة،العلیـاللأجهـزةالأفریقیـةوالمنظمـةللرقابـةالعلیـاللأجهـزةالآسـیویةوالمنظمـةأمریكـا

.المالیةالرقابةلنظامالأساسیةوالمقوماتالعامةالقواعدوضعتوالإقلیمیةالدولیةوالهیئاتالمنظمات
1:تيكالآالمقوماتهذهإلىسنتطرقلذلك

النظامفبساطةعلیهللقائمینوواضحاسهلاالرقابةنظامیكوننأیجبالرقابيالنظامووضوحسهولة-
یـؤديالرقـابيالنظـامفـيتعقیـدأيلانوفاعلیتـه،لنجاحـهاللازمـةالشـروطمـنتعتبـرووضوحهالرقابي

؛فاعلیتهعدموبالتاليفیهاأخطاءوحدوثالرقابةعملیةفيإرباكإلى
فمثلاالرقابة،موضوعالجهةعملطبیعةالرقابةنشاطیلاءمإنیجبالرقابيالنظاموملائمةمرونة-

عـنفضـلاالعـام،القطـاعشـركاتفيعنهاالدولةإداراتفيوالفحصالمراجعةبرامجتختلفأنیجب
والإرشادالتوجیهخلالمنوذلكونجاحه،فاعلیتهلضمانبالمرونةالرقابةنظامیتصفنأمنلابدذلك

؛البناء
المطلوببالعددبالاكتفاءالرقابةتكالیففيالاقتصادیتمثلحیث الرقابيالعملتكالیففيالاقتصاد-

.الأجهزةهذهواختصاصاتالرقابةلأعمالالفعلیةالحاجةیتعدىلاوالذيالموظفینمن
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على الصفقات العمومیةالمالیةالرقابةهیئات: المبحث الثاني
فعالدورلهاالتيالعمومیةالصفقاتعلىالرقابیةالمالیةالهیئاتعلىالمبحثهذافيعرفتیتم الس
یكونالذيالماليالمراقبتتمثل فيالهیئاتوهذهمصداقیةالضمانو العمومیةتنفیذ الصفقاتمراقبةفي
، أثناء تنفیـذ الصـفقةالمالیةالرقابةفيیتمثل دورهالذيالعموميالمحاسبوكذلكالسابقةالرقابةفيدورله

.ومن ثم تأتي الرقابة المالیة البعدیة التي تتمثل في المفتشیة العامة للمیزانیة ومجلس المحاسبة
على الصفقات العمومیةفوریةالقبلیة والالرقابة المالیة : المطلب الأول

المـاليالمراقـبالمالیـة التـي تقـوم بالرقابـة السـابقة والفوریـة علـى الصـفقات العمومیـة فـيالهیئـاتتتمثـل
.العموميالمحاسبوكذلك

الماليالمراقبرقابة-1

تعـرض الصـفقة"المتضـمن الرقابـة السـابقة علـى النفقـات 09/374من المرسـوم التنفیـذي 05تنص المادة 

علیها التي تكون قد رفعـت التحفظـات الموقفـة المحتملـة المراقبـة للتأشـیرة التـي بمجرد موافقة السلطة المختصة 
تســـلمها هیئـــة الرقابـــة الخارجیـــة القبلیـــة المختصـــة، علـــى الهیئـــات المالیـــة لكـــي تلتـــزم بالنفقـــات قبـــل البـــدء فـــي 

1."اتنفیذه

14المــؤرخ فــي 92/414والمنظمــة بموجــب المرســوم التنفیــذياهــبمعنــى الرقابــة المســبقة للنفقــات الملتــزم ب
01المـؤرخ فـي90/21الذي جاء تطبیقا للقـانون ها،المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم ب1992نوفمبر 
.المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990سبتمبر 

إداري مكلـــف بالرقابـــة المســـبقة للنفقـــاتیتــولى القیـــام بهـــذه الرقابـــة المراقـــب المـــالي، الـــذي یعـــرف أنـــه عـــون 
الملتزم بما، یتمتع بنظام قـانون خـاص باعتبـاره یخضـع لسـلطة وزیـر المالیـة الـذي یتـولى تعیینـه، فكـل النفقـات 

.مهما كان نوعها یجب إخضاعها من طرف الأمر بالصرف لتأشیرة المراقب المالي

علــى اختصــاص المراقــب المــالي برقابــة الصــفقات العمومیــة والملاحــظ أن قــانون الصــفقات العمومیــة یــنص
وذلك بصفة مزدوجة، فهو من جهة عضو في لجنة الصفقات العمومیـة التـي تؤشـر علـى الصـفقة، ومـن جهـة 

ادة 1 ن 5الم م م ذي رق وم التنفی ؤرخ 09/374المرس يالم وفمبر16ف م 2009ن ذي رق وم التنفی تمم للمرس دل والم ي 92/414،المع ؤرخ ف 14الم
وفمبر  ا، 1992ن زم بھ ي یلت ات الت ة السابقة للنفق ق بالرقاب ة ، یتعل ة الدیمقراطی ة الجزائری عبیة،الجمھوری میةالش دة الرس دد ،الجری ادرة 67ع ، الص
.05، ص 2009نوفمبر 19بتاریخ 
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النفقــات الملتــزم بمــا فــي إطــار الصــفقة ویقــوم بالتأشــیر علیهــا، فــي هــذه الحالــة یقــوم بمهامــه فــي إطــار یراقــب
.ذكور أعلاهالمرسوم التنفیذي الم

لا یعتبر المراقب المالي كعون محاسبي وهـذا مـا 90/21إن القانون : لمراقب الماليلالجانب القانوني1-1
یجعله غیر خاضع لنفس المسؤولیات التي تقع على المحاسب العمومي ولقد أكدها قـانون المحاسـبة العمومیـة 

والتــي تحــدد وتــنظم وظیفــة المراقــب المــالي والتــي أســندت لــه مهمــة الرقابــة المســبقة 60، 59، 58فــي المــواد
لعملیات النفقات دون التـدخل فـي جانـب الإیـرادات حیـث نجـد أن هـذه المـواد تـدخل فـي بـاب الرقابـة فقـط لـیس 

تحـدد مهـام المـراقبین هـي التـي 11/381من المرسـوم التنفیـذي رقـم 10في باب الأعوان المحاسبین، والمادة 
.المالیین 

ــب المــالي1-2 ــام المراق بمســاعدة مــراقبین س الرقابــة المالیــة مــن طــرف مراقــب مــاليتمــار :صــلاحیات ومه
مالیین مساعدین، والتأكد من توفر الصفة القانونیة للأمر بالصرف الملتزم بالنفقة، من خلال مراجعة الشروط 

.اللازمة لصحتها

الرقابــة المالیــة الســابقة علــى الإنفــاق ویســاعده فــي هــذه المهمــة مــراقبین مــالیین یعیــنهم وتتمثــل مهمتــه فــي 
الوزیر المكلف بالمالیة و یمارس مهامـه الرقابیـة علـى الصـفقات العمومیـة مـن خـلال مراجعـة الشـروط اللازمـة 

فعالا في عملیة الرقابة لصحتها وتقدیم التأشیرة التي تعتبر دلیلا على الصحة حیث یلعب المراقب المالي دورا 
1:على المال العام وتشمل مجموعة من المجالات التي ترتبط بالرقابة القبلیة للصفقة وتتمثل فیما یلي

؛الشروط اللازمة لمنح التأشیرة -
؛بثلاثة أشهر10/136أجال تنفیذ الرقابة على الصفقات العمومیة والمحددة في المرسوم -
؛الأمر بالتغاضي-
.محاسبة الالتزامات-

ومن مهامه أیضا الحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق بالنفقات العمومیة بصـفة عامـة ویكلـف علـى 
2:الخصوص بما یلي

اس1 ة، زواوي عب ي مجال الصفقات العمومی ات مكافحة الفساد الإداري ف لأطروحة، آلی انون الشھادةلنی ة، تخصص ق وم القانونی ي العل دكتوراه ف
.14، ص 2012/2013الجزائر،بسكرة،جامعة محمد خیضرائی، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، نج
م من 10المادة 2 ي ،11/381المرسوم التنفیذي رق وفمبر21المؤرخ ف ة،2011ن ة المالی ق بمصالح المراقب ة ، یتعل ة الدیمقراطی ة الجزائری الجمھوری

.21ص ، 2011نوفمبر27الصادرة بتاریخ،64عدد،الجریدة الرسمیةالشعبیة،
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تنظیم مصلحة المراقبة المالیة وإدارتها وتنشیطها؛-
؛تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها-
القیام بأي مهمة أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیة؛-
تنفیذ كل مهام الفحص والرقابـة المتعلقـة بجوانـب تطبیـق التشـریع والتنظـیم المتعلـق بالمالیـة العمومیـة، بنـاءا -

على قرار الوزیر المكلف بالمالیة؛
إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة؛-
ة مراقبة أو تقییم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المدیریة العامة للمیزانیة؛مساعدة أي مهم-
العمومیة وفعالیتها؛تقدیم نصائح للآمرین بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات -
.الموجهة للوزیر المكلف بالمالیةإعداد التقاریر السنویة للنشاطات والتقاریر الدوریة الشاملة-
نجد أن الصفقة العمومیة تخضع للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي وذلـك :حدود ممارسة المراقب المالي1-3

بعد رفع التحفظات المسجلة من قبل لجنة الصفقات والمصـادقة علیهـا والبـدء فـي تنفیـذها وذلـك طبقـا لمـا جـاء 
ـــة المعـــدل والمـــتمم حیـــث یتأكـــد 10/236مـــن المرســـوم 165فـــي المـــادة  ـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومی المتعل

المراقب المالي من توفر الاعتمادات المالیة ومطابقتهـا للمبـالغ الملتـزم بهـا مـع الوثـائق التبریریـة المرفقـة لملـف 
لمختصـة والاختصـاص الرقـابي للجنـة الصـفقات االتأكـد مـن صـحة العملیـات الحسـابیةالصفقة المراد التزامهـا و 

1.أي احترام المستویات المالیة للصفقة

بعــد تســلیم الملفــات والوثــائق المســتعملة الخاصــة بالنفقــات المخصصــة :نتــائج ممارســة الرقابــة المالیــة1-4
للصــفقات للمراقــب المــالي أثنــاء قیامــه بالرقابــة المالیــة المســبقة حیــث یتعــین علیــه دراســتها  خــلال مــدة محــددة 

: یوم ویتم غلق باب الالتزام خلال السنة بالنسبة للنفقات وفقا لقاعدة20إلىأیام 10تتراوح من 
. دیسمبر بالنسبة لنفقات التسییر10یغلق من -
.دیسمبر بالنسبة لنفقات التجهیز والاستثمار20یغلق في -

2:عموما تنتهي عملیة الرقابة لدى المراقب المالي بثلاث نتائج أساسیة هي

إن تأشـیرة المراقـب المـالي هـي دلیـل علـى صـحة النفقـة محـل الصـفقة والتـي :بمنح التأشـیرةالقبول1-4-1
.المحاسب العمومي لصرفهاإلىتصبح بعد وضع التأشیرة قابلة للتنفیذ أو التحویل 

.41ص،2011الجزائر،الخلدونیةدار،الصفقاتظیمتنإطارفيعالمشاریتسییر،خرشيالنوي1
لاوي، 2 د ال ة عب ةخدیج فقات العمومی الي للص ب الم ة المراق اد، ،رقاب انون والاقتص طیة للق ة المتوس دد المجل ان، 01ع د تلمس ر بلقای و بك ة أب ، جامع

.100-98، ص ص 2016الجزائر، 
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ــرفض النهــائي أو المؤقــت1-4-2 یمكــن للمراقــب المــالي بعــد تفحــص ملــف الصــفقة المقــدم للالتــزام أن :ال
.92/414من المرسوم التنفیذي 11،12یمتنع أو یرفض وضع التأشیرة وهذا ما أشارت إلیه المواد 

:92/414رقممن المرسوم التنفیذي11المادة بالتسبیب حسب : الرفض المؤقت1-4-2-1
؛اقتراح التزام مشوب بمخالفات قابلة للتصحیح أو غیاب أو نقص وثائق الإثبات-
.نسیان بیانات في الوثائق الثبوتیة-
یكـــون رفــض الالتــزام بالنفقـــة نهائیــا مــن طــرف المراقـــب المــالي فــي الحـــالات :الــرفض النهــائي1-4-2-2

:التالیة
؛عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها-
؛عدم توافر الاعتمادات المالیة الكافیة لإبرام الصفقة -
.عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت-
وقد عرفـت هـذه هي نتیجة حتمیة لحالة الرفض النهائي من قبل المراقب المالي: حالة التغاضي1-4-2-3

مــر بالصــرف عنــد الــرفض النهــائي عــن طریــق مــا یعــرف بمقــرر الحالــة بأنهــا تقنیــة مالیــة یمنحهــا المشــرع للآ
: ومن حالات التغاضي1التغاضي،

؛غیاب حضور الأمر بالصرف-
؛عدم كفایة الاعتمادات المالیة-
؛غیاب تأشیرة اللجان المتخصصة بالرقابة الإداریة-
.القانوني للالتزامالتخصیص غیر-

:والشكل التالي یوضح الخطوات التي یتبعها المراقب المالي في عملیة الرقابة على الصفقة العمومیة

وم السیاسیة، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعبد الوھاب علاق، 1 وق والعل ة الحق ام، كلی انون ع ، رسالة ماجیستیر، تخصص ق
.97، ص 2003/2004جامعة بسكرة، الجزائر، 
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مخطط خاص بمراقبة المراقب المالي للصفقة العمومیة): 05(الشكل رقم 

لمراقبة الصفقة العمومیة في بلال عوالي، كمال رزیق، مجال تدخل المراقب المالي لدى البلدیات : المصدر
، جامعة زیان عاشور الجلفة، 34، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 15/247ظل المرسوم الرئاسي 

.521ص 
رقابة المحاسب العمومي-2

الصـــفقة العمومیـــة لرقابـــة المراقـــب المـــالي فحســـب فبعـــد حصـــول إخضـــاعلـــم تقتصـــر جهـــود المشـــرع علـــى 
الصفقة على تأشیرة هذا الأخیـر فـلا یـتم صـرف النفقـة العمومیـة إلا بعـد إخضـاعها لرقابـة المحاسـب العمـومي 

لیة من آلیات الوقایة من الفساد لا تقـل أهمیـة عـن آخر للرقابة المالیة و آالمحاسب العمومي وجه فرقابةوعلیه 
.ة المراقب المالي تتوج هي الأخرى بمنح أو رفض التأشیرةرقاب

بطاقة الالتزام والوثائق التبریریة

المراقبــة

في الصرفصفة  الآمر -
مطابقة القوانین المعمول بھا-
توفر الإعتمادات-
)الصفقة( تقیید صحیح للنفقة -
موافقة مبلغ الإلتزام للوثائق التبریریة-
وجود تأشیرة لجنة الصفقات المختصة-

اتخاذ القرار

تـــأشیرة

رفـض مؤقــت

عدم صحة قابلة للتصحیح-
غیاب أو نقص الوثائق التبریریة-
الوثائقعیب في ھذه -

رفـض نھــائي

عدم التطابق مع القوانین-
عدم توفر الإعتمادات-
عدم احترام بطاقة الرفض المؤقت-

)غاضي تال( التعدي 

تــأشیرة أو رفض
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، وذلـك مـن خـلال مختلـف النصـوص منهـاالرقابة المحاسـبیة تنـاول موقـف المشـرع الجزائـري أهمیةتقتضي 
المنظمة لها، وكذا تناول بالدراسة دور المحاسب العمومي عامة وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصـة 

1.حاسب العموميلماإلىة لجان الصفقات المختصة وكذا المراقب المالي تمر باقعلى ر بعد مرور الصفقة 

راداتیــالإة بصــفة عامــة، الكتابــات التــي تعبــر بالأرقــام العملیــات الحســابیة الخاصــة بتنفیــذ باســحي المنــتع
والنفقات، بواسطة تقنیات خاصة وإجراءات محددة قانونا، والغایة من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعیة 

مـن بنـود المیزانیـة ومراقبـة اســتعمالها بنـدعتمـادات المتبقیـة فــي كـل وفر والإتـالمالیـة لمعرفـة الرصـید المـالي الم
.أخرىمن جهة 

مرین بالصرف حتـى یأخـذ كـل تفرض على المحاسبین العمومیین والآي تلك التي هقواعد المحاسبة العمومیة ف
2.الأموال العمومیةإطاروكل نفقة صبغته الشرعیة في إیراد

یــــتم تعیــــین "مــــن قــــانون المحاســــبة العمومیــــة بأنــــه 34جــــاء فــــي المــــادة :تأهیــــل المحاســــب العمــــومي2-1
.تهطلسلأساساضعون یخالمحاسبین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة و 

.یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة

3.تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین واعتمادهم عن طریق التنظیم

من نص المادة أن صلاحیات تعیین المحاسبین العمومیین تعود للوزیر المكلف بالمالیـة وهـذا التعیـین یفهم
اء قـد یقتصـر دور الـوزیر علـى اعتمـاد المحاسـبین ثنقد یكون مباشرا أو بناء على اقتـراح مـن جهـة أخـرى واسـت

.العمومیین

أو معتمــدا مـــن قبــل الـــوزیر المكلـــف ا كـــان ینـــحاســـب العمــومي معمال:أصــناف المحاســـبین العمـــومیین2-2
4:بالمالیة یكون إما محاسبا رئیسیا أو ثانویا

هــو الشــخص المكلــف بمراقبــة وتنفیــذ جمیــع العملیــات المالیــة التــي: المحاســب العمــومي الرئیســي2-2-1
الجهة الإداریة التي یتواجد علـى مسـتواها، ویتصـرف بصـفته محاسـبا مخصصـا، بحیـث یقیـد بصـفة تجرى في

1 Ali Bissad , Droit de la comptabilité , Edition Houma , Alger , 2004, page 16.
ة2 ابنادی ات،تی يالفسادمواجھةآلی ةالصفقاتمجالف لأطروحة،العمومی انون،تخصصدكتوراه،الشھادةلنی ةق وقكلی ومالحق والعل

.174، ص 2013الجزائر،،وزوتیزيجامعةالسیاسیة،
يالمؤرخ 21/90المرسوم الرئاسي رقم من 34المادة 3 ة،1990أوت15ف ق بالمحاسبة العمومی ة ، یتعل ة الشعبیة،الجمھوری ة الدیمقراطی الجزائری

.14، ص 1990أوت 15بتاریخ ، الصادرة35عدد ،الجریدة الرسمیة
.178-177ص، صسابقالمرجع نفس النادیة تیاب، 4



44 حمایة المال العام في إطار الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة: لفصل الثانيا

ـــات المـــأمور بـــدفعها مـــن صـــندوقه التـــي یحاســـب عنهـــا أمـــام مجلـــس  ـــه الحســـابیة كـــل العملی ـــة فـــي كتابت نهائی
.المحاسبة

، فالمحاســبون العمومیــون هــم 91/313مــن أحكــام المرســوم التنفیــذي رقــم 10وحســب مــا ورد فــي المــادة 
.21-90نون رقم من قا26المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة التي تجري في إطار المادة 

:حاسب العمومي الرئیسي التابع للدولة كل منمویتصف بصفة ال
؛العون المحاسب المركزي-
؛الحزینة المركزيأمین-
؛الخزینة في الولایةأمین-
.العون المحاسب بالنسبة لمیزانیات ملحقة-
برقابة وتنفیذ العملیات المالیة في هو ذالك الشخص الذي یتولى القیام : المحاسب العمومي الثانوي2-2-2

داریــة التــي یشــرف علیهــا كلیــا محاســبا رئیســیا، ویتصــرف بصــفته محاســبا عمومیــا وحــدة مــن وحــدات الجهــة الإ
مســـاعدا عنـــد قیامـــه بتلـــك العملیـــات المالیـــة لحســـاب المحاســـب العمـــومي الرئیســـي یتصـــف بصـــفة المحاســـب 

:العمومي الثانوي كل من
؛الخزینة في البلدیةأمین-
؛خزائن القطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیةأمناء-
؛قابضو الضرائب-
؛قابضو أملاك الدولة-
؛قابضو الجمارك-
.محافظو الرهون-

المحاسب العمومي كیفما كانت طریقة تأهیله والصنف الذي ینتمي إلیه فهو یلتزم بالتزامات خاصة ویتحمل
.ة المهام الملقاة على عاتقهمسؤولی

قبـل قیامـه العمـوميتمـارس الرقابـة مـن طـرف المحاسـب:فـي عملیـة الرقابـةالمحاسب العمـوميدور2-3
ن المحاسب العمومي كمـا سـبق الـذكر یتواجـد علـى لأمجالهاحیث من بعملیة دفع النفقات، وهي رقابة شاملة 

.جمیع الإدارات التابعة للدولةمستوى
تنفیــذ العملیــات المالیــة إتمـامإلــىمــومي فــي هــذه المسـتویات جمیعهــا یرمــي عمــن تواجــد المحاسـب الالهـدف

.ووصفها ومراقبتها وإطلاع سلطات الرقابة والتسییر علیها
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ن مهامــه مــن حیــث المبــدأ هــي مهــام مزدوجــة فهــو مــن جهــة أولــى مــن القــائمین بتنفیــذ النفقــات إومــن ثــم فــ
.وفي الوقت نفسه الذي یقوم فیه بالتنفیذ یمارس الرقابة على هذه النفقاتالعمومیة ومن جهة ثانیة

رقابة مرافقة "حاسب العمومي على تنفیذ النفقات العمومیة بأنها لملهذا توصف الرقابة الممارسة من طرف ا
العمـومي أمـرا فـي وهـذه الصـفة تجعـل الفصـل بـین المهـام التنفیذیـة والمهـام الرقابیـة للمحاسـب ، "لعملیة التنفیذ 

.لم یكن مستحیلاإنغایة الصعوبة 
حاسـبة المادیـة المتمثلـة فـي التحقـق مـنلمومن ثم منحـت للمحاسـب العمـومي اختصاصـات واسـعة تتعـدی ا

القانونیة والأنظمة المعمول بها، والتحقق من مدى صـحة وسـلامة التسـجیلات الإجراءاتمدى تطبیق واحترام 
.القانونیةالإجراءاتم وإنما تمت في ظل احترا

مـــن الناحیـــة القانونیـــة كـــل مـــن یقـــوم بهـــذه العملیـــات هـــو محاســـب عمـــومي، ومـــا یهـــم فـــي هـــذا المقـــام دور 
المحاســـب العمـــومي فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة أو بتعبیـــر آخـــر دور الحاســـب العمـــومي فـــي الوقایـــة مـــن 

1.الفساد

على الصفقات العمومیةالرقابة المالیة كرقابة بعدیة : المطلب الثاني

یتعـذرالتـيالأخطـاءكشـفأجـلمـنبشـكل عـام الدولـةمیزانیـةتنفیـذبعـداللاحقـةالرقابـةتمـارس
المشـرعأخـذوقـدبـذلكمختصـةأجهـزةالرقابـةمـنالنـوعبهـذاوتقـومبـإنفرادمراجعتهـاحالـةفـيظهورهـا
وطنیةكهیئةالمحاسبةومجلسدائمرقابيكجهازللمالیةالعامةالمفتشیةأنشأحیثالمبدأبهذاالجزائري
.التنفیذبعدللرقابةمستقلة

رقابة المفتشیة العامة للمیزانیة-1
رقابـةتعتبـرالمالیـةلـوزیرالمباشـرةالسـلطةتحـتللرقابـةمسـتقلةهیئـةهـيللمالیـةالعامـةالمفتشـیة

دائمـةرقابیـةهیئـةبمثابـةفهـيالعـامالمـالعلىالبعدیةالرقابةإجراءاتأهممنللمالیةالعامةالمفتشیة
لأولاسـتحداثهاوتمالمالیة،لوزیرالمباشرةالسلطةتحتمهامهاتباشروالتي2010سنةتنظیمهاأعید

أوللدولـةتـابعمعنـويشـخصكـلعلـىالرقابـةهـذهأحكـاموتطبـق،80/53رقـمالمرسـومبموجـبمـرة

2.العمومیةللخزینةتابعةمالیةمساعداتمناستفادتوالتيالعمومیة،الهیئاتأوالمحلیةالجماعات

رفاطمة الزھراء فرقان، 1 ي الجزائ ة ف ة الوطنی ة الصفقات العمومی الة، رقاب ة ماجیستیررس ة، كلی ة والمؤسسات العمومی انون، تخصص الدول ي الق ف
.64-62، ص ص 2006/2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

ة ،للمالیـةالعامـةالمفتشـیةصـلاحیاتیحـدد،06/09/2008فـيالمـؤرخ،272/ 08رقـمالرئاسـيمـن المرسـوم01المـادة2 ة الجزائری الجمھوری

.08، ص07/09/2008: بتاریخالصادرة ،50العدد ،الجریدة الرسمیةالدیمقراطیة الشعبیة،
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المفتشیةمهامتتعدد:العمومیةالصفقاتعلىالرقابةمجالفيللمالیةالعامةالمفتشیةصلاحیات1-1
1:فيتتلخصحیث،08/272رقمالتنفیذيالمرسوممن03و02المادتینبموجبللمالیةالعامة

والمحاسبي؛الماليالتسییرعلىالرقابة-
؛الموارداستعمالعلىوالرقابة- 

: مجال هذه الرقابة والهیئات المعنیة بما كما یلي08/272من المرسوم التنفیذي رقم 02حددت المادة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -
هیئـــات الضـــمان الاجتمـــاعي التابعـــة للنظـــام العـــام والإجبـــاري وكـــذا كـــل الهیئـــات ذات الطـــابع الاجتمـــاعي -

؛والثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة
مـن المرسـوم 02كل مؤسسـة عمومیـة أخـرى مهمـا كـان نظامهـا القـانوني والملاحـظ أن المشـرع وفقـا للمـادة -

.لم یخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة08/272التنفیذي رقم 
م التنفیـــذي رقـــم غیـــر أن المشـــرع اســـتدرك الأمـــر وأخضـــع هـــذه المؤسســـات لرقابتهـــا وهـــذا بإصـــدار المرســـو 

تحدیــد شــروط وكیفیــات رقابــة وتــدقیق المفتشــیة العامــة للمالیــة لتســییر المؤسســات إلــى، والــذي یهــدف 09/96
: العمومیة الاقتصادیة وتنصب هذه العملیات الرقابیة على المجالات الآتیة

ا تأثیر مالي مباشر؛ شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي له-
إبرام و تنفیذ كل عقد وطلب؛ -
المعاملات القائمة على الذمة المالیة و العقاریة؛ -
؛مصداقیة المحاسبات و انتظامها-
؛المقاربة بین التقدیرات والانجازات-
شروط استعمال الوسائل وتسییرها؛-
.سیر الرقابة الداخلیة و هیاكل التدقیق الداخلي-

مـــن المرســــوم 09مـــع العلـــم أن هـــذه المؤسســـات لا تخضـــع لقــــانون الصـــفقات العمومیـــة، بموجـــب المـــادة 
لا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأحكام إبرام الصفقات العمومیـة المنصـوص :" 15/274الرئاسي 

ى أسـاس مبـادئ علیها في هذا البـاب، ومـع ذلـك یتعـین علیهـا إعـداد إجـراءات الإبـرام حسـب خصوصـیتها، علـ

ةالقانونیةالآلیاتوھراني،إیمان1 لأطروحة،العامةالاقتصادیةالمصلحةلحمای دكتوراهشھادةلنی يال وق،ف ةالحق وقكلی ومالحق السیاسیة،والعل
.251، ص 2016/2017تلمسان، الجزائر، جامعة
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حریة الاستفادة مـن الطلـب، والمسـاواة فـي التعامـل مـع المرشـحین، وشـفافیة الإجـراءات والعمـل علـى اعتمادهـا 
1."من طرف هیئاتها الاجتماعیة

ولهــا ســلطة الرقابــة والتحــري عــن :مضــمون رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى الصــفقات العمومیــة1-2
:فحص الصفقة منوجود صفقات مشبوهة من خلال 

عــن طریــق البحــث والاستفســار عــن كیفیــة تحدیــد احتیاجــات المؤسســة العمومیــة :الناحیــة الشــكلیة1-2-1
وطریقــة إبــرام الصــفقة وتحدیــد مــدى تحقیــق الأهــداف المرجــوة مــن الصــفقة، مــرورا بفحــص إجــراءات الإعــلان 

2:وسجل العروض ودفتر الشروط، وذلك من خلال

؛جمع المعلومات عن الصفقة والاستفسار عن طریقة التي حددت كما الحاجات العامة-
البحـــث فـــي طریقـــة إبـــرام الصـــفقة، فـــإذا أبرمـــت عـــن طریـــق التراضـــي یجـــب تطابقهـــا مـــع الحـــالات القانونیـــة -

تـب علیهـا والاستثنائیة والتي تجعل الأمر بالصرف یتجنبها في الحالات التي نـص علیهـا القـانون نظـرا لمـا یتر 
من نتائج سلبیة كالمحاباة واستغلال النفوذ والرشوة والأضرار بالمصلحة العامة؛

عتمـادات مالیـة ضـخمة لصـفقة لا تعـود بالفائـدة علـى إتحدید الأهـداف المتوخـاة مـن الصـفقة حـي لا ترصـد -
المواطنین؛

.الساریة المفعولالاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانین والتنظیمات-
غایـة إلـىیـتم فیهـا مراقبـة مراحـل إبـرام الصـفقة، بدایـة باجتمـاع لجنـة الأظرفـة : الناحیة الموضوعیة1-2-2

3:إرساء الصفقة العمومیة، وذلك من خلال 

غایــة إرســاء إلــىمراقبــة مــدى نظامیــة إبــرام الصــفقة العمومیــة، بــدءا بلجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض -
الصفقة؛

المرصـودةوالمبـالغالرقابـةفتـراتمـعبالمقارنـةبنودهـا،تنفیـذفـيالعمومیـةالصـفقةتقـدممـدىرقابـة-
للصفقة؛

بالصـفقاتالمتعلقـةوالتنظیمـاتالنصـوصمـعمطابقتهـاومـدىالمالیـةالتسـبیقاتیخـصفیمـاالتحـري-
العمومیة؛

الجزائري؛الأصلذيللمنتجالأفضلیةهامشمراعاةمنالتأكد-
ا؛تهاجتماعاوشرعیةاللجنةهذهتعیینقرارمنوالتأكدالمختصةالصفقاتلجنةمحضرمعاینة-

.06، ص مرجع سابق، 08/272المرسوم الرئاسيمن 09المادة 1
.10، ص 01/2018، المجلد 18العددالجدید،الاقتصادمجلة،العمومیةالنفقاتترشیدفيالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةدوربراغ،محمد2
.06، ص نفس المرجع السابق، 08/272المرسوم الرئاسيمن 06المادة 3
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ومدىالصفقةتضمنتهإذاماحالةفي، الأسعارتحیینأوبمراجعةالمتعلقالبندتطبیقكیفیاتمراقبة-
.القانونیةالشروطمعتطابقه

رقابة مجلس المحاسبة-2
جانـب إلىیعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالیة اللاحقة ذات طابع مستقل على اعتبار انه یمارس 

المهام الإداریة مهام قضائیة وهي رقابـة خارجیـة تهـدف أساسـا للمحافظـة علـى المـال العـام والتأكـد مـن سـلامة 
هـذه الهیئـة والمنشـأة مـن طـرف الدولـة استخدامه طبقا للقـوانین والأنظمـة السـاریة المفعـول وهـي رقابـة تمارسـها

1.العمومیةعقود الصفقاتخصیصا لتدارك الأخطاء المرتكبة في إبرام

المتعلـق 90/32ذي تمـت مراجعتـه بموجـب القـانون والـ80/05حیث انشىء هذا المجلس بموجب القانون 
جویلیــة 17المــؤرخ فــي 95/20بســیر مجلــس المحاســبة والــذي تمــت مراجعتــه هــو الآخــر بموجــب الأمــر رقــم 

2010أوت26المــؤرخ فــي 10/02المتعلــق بمجلــس المحاســبة قبــل أن یعــدل مــؤخرا بموجــب الأمــر 1995
یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأمـوال الدولـة " 170في مادته 1996والذي أشار إلیه دستور 

."الجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 
رئـیس الجمهوریـة یحـدد القـانون صـلاحیات مجلـس المحاسـبة إلـىالمحاسـبة تقریـرا سـنویا یرفعـه یعد مجلـس 

التــي تبرمهــا هــذه الهیئــات تخضــع العمومیــةویضــبط تنظیمــه وعملــه وجــزاء تحقیقاتــه وهــذا مــا یجعــل الصــفقات
لرقابة مجلس المحاسبة

؛الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لها-
؛ذات الطابع الصناعي والتجاري وغیرها من الهیئاتالمرافق العامة -
حیـث یحـق لمجلـس المحاسـبة الاطـلاع علــى العمومیـةمراقبـة تسـییر الهیئـات الداخلیـة والخارجیـة للصـفقات-

كــل الوثــائق التــي تســهل رقابــة العملیــات المالیــة والمحاســبیة كمــا لــه الحــق فــي أن یجــري التحریــات الضــروریة 
.أي مــــن الهیئــــات والإدارات الخاضــــعة لرقابتــــهإلــــىلأجــــل الاطــــلاع علــــى المســــائل المنجــــزة وكــــذا الاســــتماع 

قدم یتضح لنا أن الجانب الرقابة المالیة التي یقوم بها مجلس المحاسـبة فعـال لدرجـة كبیـرة فـي من خلال ما تو 
مجــال الصــفقات العمومیــة فهــو یعتبــر رقابــة دســتوریة علــى مختلــف الهیئــات، فالمشــرع كــان صــائبا حینمــا مــنح 

2.من مشروعیتهالمجلس المحاسبة هذه المهمة الرقابیة البعدیة على تنفیذ الصفقات العمومیة للتأكد

.404، ص 2017جانفي ، جامعة الجزائر،07، مجلة، العدد الرقابة على نفقات الصفقات العمومیةدور مجلس المحاسبة في خلیدة طلاش، 1
ريالتشریعفيالعمومیةالصفقاتعلىالإداریةالرقابةكامل،علیوةعمرة،أبومحمدھشام2 ة،الجزائ وممجل ةالعل ة،الإداری ةوالمالی الشھیدجامع

.85، ص 2017، دیسمبر 10، العدد 01بالوادي، الجزائر، المجلد لخضرحمھ
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اللاحقـةالمالیـة الرقابـةمجالفيعامةبصلاحیاتالمحاسبةمجلسیتمتع:مهام مجلس المحاسبة2-1
1:منهاالمهاممنمجموعةویمارسالعمومیة،للأموال

العمومیة؛الهیئاتطرفمنالمالیةالموارداستعمالشروطمراقبة-
علـىیجـبحیـثا،نهبشـأأحكامـاویصـدرالعمـومیینالمحاسـبینحسـاباتالمحاسـبةمجلـسیراجـع-

بالصرف؛الآمرصفةمنوالتأكدابهالمعمولللقوانینالنفقةمطابقةمنالتأكدالعموميالمحاسب
والتنظیماتالتشریعیةالأحكاممعمطابقتهاومدىفیها،الموصوفالمادیةالعملیاتصحةفيالتدقیق-

علیها؛المطبقة
التـيالأمـوالضیاعأوالسرقةحالاتفيوالمالیةالشخصیةالعموميالمحاسبمسؤولیةمدىتقدیر-

إهمـالأوخطـأأيیرتكـبلـمبأنـهیثبـتأوالقـاهرةالقوةبعاملفیهایحتجأنالعموميللمحاسبیمكن
وظیفته؛ممارسةفي
العمومیة؛المادیةوالوسائلوالقیموالأموالللمواردلرقابتهالخاضعةالهیئاتاستعمالحسنمراقبة-
والوسـائلوالأهـدافالمهـامإلـىبـالرجوعوالاقتصادوالنجاعةالفعالیةمستوىعلىتسییرهانوعیةتقییم-

.المستعملة
تشـجیعإلـىإلیهـا،یتوصـلالتـيالنتـائجخـلالمـنالمحاسـبةمجلـسیمارسـهاالتـيالرقابـةدفتهـ

الحسـاباتتقـدیمإجباریـةوترقیـةالعمومیـة،والأمـوالالمادیـةوالوسـائلللمـواردوالصـارمالفعـالالاسـتعمال
.العمومیةالمالیةتسییرشفافیةوتطویر

یقوم مجلس المحاسبة باعتباره هیئة رقابیة مالیة بعدیة على تنفیذ :أنواع رقابة مجلس المحاسبة2-2
2:هيالرقابةالصفقات العمومیة بنوعین من

غایــة نهایتــه إلــىهـي التأكــد مــن شــرعیة الإجــراءات المتبعــة فــي الإبــرام منــذ بدایتــه :رقابــة المطابقــة2-2-1
حیث اهتم الأمر وذلك بمقارنتها للنصوص القانونیة المعمول بها للتأكد من عدم خروجها عن مبدأ المشروعیة

بتنظـیم رقابــة المطابقـة التـي یقـوم بهــا 1995جویلیـة17المتعلـق بمجلـس المحاسـبة المــؤرخ فـي 95/20رقـم 
: فيالمجلس في مجال الصفقات العمومیة، وتظهر رقابة المطابقة

؛استعمال النفقات العامة في غیر الهدف المسطر لها-
؛سبب للتأشیرات من طرف هیئات الرقابةدونالرفض -

.11ص ،مرجع سابقبراغ،محمد1
.244-242، ص ص مرجع سابقعباس زواوي، 2
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؛التسبب في دفع الدولة لغرامات أو تعویضات-
؛نین المعمول بها في مجال الصفقاتاختراق القوا-
التحقق أساسا من احترام شروط وآجال تنفیذ الصفقة، شروط الدفع، البنود المتعلقة بمراجعة الأسعار؛-
التحقق من تطبیق غرامات التأخیر وتبریر حالات الإعفاء المحتملة؛-
غال؛أن التسویة المالیة تمت بناءا على وثائق تبریریة مثل وضعیات الأش-
.أن الشروط العامة للإستلام المؤقت أو النهائي للأشغال قد تم إحترامها-
إن رقابــة التســییر هــي تلــك الرقابــة التــي تنصــب علــى الجانــب الاقتصــادي لتضــمن :رقابــة التســییر2-2-2

هـذا 95/20وقـد نظـم الأمـر . استخدام الموارد والأموال العمومیة فیمـا خصصـت لـه وتحقیـق المصـالح العامـة
جانــب رقابــة المطابقــة وقــد اتخــذ المشــرع هــذا الاتجــاه بعــد توصــیات المنظمــات إلــىأیضــا ،النــوع مــن الرقابــة

الدولیـة والإقلیمیـة للرقابـة فـي إطــار التعـاون الـدولي لحمایـة المـال العــام مـن الفسـاد والاعتـداءات التـي یتعــرض 
:مارسته للرقابة المالیة على الصفقات فیما یليلها ویتضح مجال رقابة التسییر المجلس المحاسبة في إطار م

؛الدولة والمؤسسات العمومیة والمرافق التابعة لها-
؛المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وغیرها من الهیئات-
.مراقبة تسییر هیئات الرقابة الداخلیة الخارجیة للصفقات-

وتكــرارا، التــي یســجلها مجلــس المحاســبة علــى إثــر قیامــه برقابــة إن مــن بــین النقــائص الإداریــة الأكثــر ظهــورا 
:؛ نذكر منهاالصفقات العمومیة

قرار إبرام الطلبات التي لم تخصص لها أي إعتمادات في المیزانیة؛-
اللجوء الغیر مبرر لإجراء التراضي؛-
غیاب تطبیق العقوبات في حالة عدم تنفیذ الصفقة أو التأخیر في تنفیذها؛-
.الغیاب الكلي أو الجزئي لبنود مراجعة الأسعار-

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التقریـــر الســـنوي الـــذي یعـــده مجلـــس المحاســـبة یتضـــمن دائمـــا جـــزء مخصـــص لرقابـــة 
.الصفقات التي تبرمها مختلف الهیئات التي تخضع لرقابته، وكذا المخالفات المسجلة على هذا المستوى

لرقابـة المالیـة التـي یقـوم بهـا مجلـس المحاسـبة فعـال لدرجـة كبیـرة اأن جانـب ومن خلال ما تقـدم یتضـح لنـا
فـي القضــاء علـى الفســاد الإداري فــي مجـال الصــفقات العمومیـة فهــو یعتبــر جهـة رقابــة دسـتوریة علــى مختلــف 

فیــذ الهیئــات فالمشــرع الجزائــري كــان صــائبا عنــدما مــنح لمجلــس المحاســبة هــذه المهمــة الرقابیــة البعدیــة علــى تن
.الصفقات العمومیة للتأكد من مشروعیة الصفقات وحسن الحفاظ على المال العام
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:الفصلخلاصة
إلـىتهـدف بمختلـف هیئاتهـاعلى الصفقات العمومیـةالمالیةأن الرقابةتبینالفصلاهذةدراسخلالمن

التحقـــق مـــن التـــزام الجهـــات المعنیـــة بـــإبرام الصـــفقات بـــالقوانین والتنظیمـــات وامتثـــالهم لقواعـــد التســـییر الســـلیم 
محـلتصـبحرقابـةدونأبرمـت إذاالصـفقةلأنهـذا.ومحـافظتهم علـى الأمـوال الموضـوعة تحـت تصـرفهم

قامـتوالشفافیة في عملیـات الإبـرامالعدالة تحقیقولضمانالعمومیة،الأموالضیاعبالتاليواختلاسات
الماليالمراقبفجعلتوالأجهزة،الهیئاتمنمجموعةمنیتكونمالي رقابينظامبإنشاءالجزائریةالدولة
،الصفقاتهذهتنفیذأثناءبالرقابةیهتمالعموميوالمحاسبالصفقاتتنفیذعملیةعلىالقبلیةبالرقابةیهتم
للرقابةجهازانكأهمالمحاسبةومجلسللمالیةالعامةالمفتشیةفجعلتالصفقاتتنفیذإبرام و عملیةبعدأما

.بالصرفوالآمرالعموميوالمحاسبالماليالمراقبعلىالبعدیةالمالیة
على الصفقات والهیئات الرقابیة الخاضعة لهما كان لا بد من لمس ولو المالیة لأنواع الرقابة التطرقبعد و 

لــه فــي الفصــل المــوالي ســیتم التطــرق، وهــذا مــا العمومیــةعلــى الصــفقاتالمالیــةالرقابــةعملیــةبجــزء تطبیقــي 
.المراقب الماليعلى الصفقة وهي رقابة المالیةهیئة من هیئات الرقابةتم دراسةحیث 
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الرقابة المالیة على الصفقات العمومیةواقع: لثالثاالفصل 

-دراسة میدانیة بالرقابة المالیة لدى ولایة تبسة–

دراســة تطبیقــي مـن أجــل ص جـزءیخصــتمــنإلـى الجانــب النظـري فــي هــذه المـذكرة كــان لا بـد التطــرقبعـد 
المالیـة مـن بـین الأجهـزة رقابـةدراسـة مصـلحة التـم إختیـارحیـث، واقع الرقابة المالیة على الصفقات العمومیـة

التــي یشــرف علیهــا و نفقاتهــاىالتــي ترتكــز علیهــا الدولــة فــي المراقبــة علــالرقابیــة التــي تعتبــر مــن أهــم الهیئــات
رقابة المالیة على المستوى المحلي في كـل ولایـة بالقیـام بالرقابـة القبلیـة المراقب المالي الذي أوكلت له مهمة ال

للإلتـــزام بالنفقـــات الخاصـــة بالمصـــالح غیـــر المركزیـــة للدولـــة أو الهیئـــات العمومیـــة الأخـــرى والمؤسســـات ذات 
.حمایة للمال العامخطاء قبل وقوعهاالأمن أجل تفادي وهذاالطابع الإداري والمحلي

:هذا الفصل إلى مبحثینقسم وعلیه 

تقدیم عام للرقابة المالیة لدى ولایة تبسة؛- 
.دور المراقب المالي في الرقابة على الصفقات العمومیة- 
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تقدیم عام للرقابة المالیة لدى ولایة تبسة: المبحث الأول

ومختلـفالتنظیمـيهیكلهـاوكـذالـدى ولایـة تبسـةالمالیـةالرقابـة تعریـفالـىالمبحـثهذافيتطرقیتم الس
المتعلـق 1992نـوفمبر 14المـؤرخ فـي 92/414رقـمالمرسـوم التنفیـذيبـهىأتـمـاحسـبوالفـروعمكاتـبال

النفقـات بصـفة عامـة علـىالرقابیـةعملیةالفيالمكاتبهذهكلومهامبالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 
.وعلى الصفقات بصفة خاصة

تعریف الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة: المطلب الأول

والتلاعبـاتنظرا لأهمیة النفقات العامة، فإن النظام المالي الجزائري قد حرص علـى حمایتهـا مـن الأخطـاء
التي یمكن أن تتسبب في ضیاعها دون تحقیق الأهـداف المسـطرة والمشـاریع المبرمجـة لتطـویر التنمیـة، ولهـذا 
فإن المشرع الجزائري أقر رقابة مضاعفة على النفقات العامة، ویشـكل المراقـب المـالي أحـد أهـم أعـوان الرقابـة 

القبلیـة مـن طـرف مـوظفین تـابعین لـوزارة المالیـة السابقة على النفقات العامة، إذ تمـارس وظیفـة الرقابـة المالیـة 
هنـاك مراقـب مـالي فـي كـل ولایـة یدعون بالمراقبین المـالیین فعلـى المسـتوى المحلـي) المدیریة العامة للمیزانیة(

مكلـــف بالمراقبـــة المالیـــة لـــدى المصـــالح الغیـــر ممركـــزة للدولـــة والولایـــة والبلدیـــة إضـــافة إلـــى الهیئـــات العمومیـــة 
ولمعرفـة دور هـذا 92/414مكرر من المرسوم التنفیـذي2و 2شكال الرقابة المذكورة في المادة الخاضعة لأ

الجهـاز فـي ممارسـة الرقابـة سـنركز دراسـتنا علـى مصــلحة تابعـة لهـذا الجهـاز وهـي إدارة المراقبـة المالیـة لولایــة 
.تبسة

حیث تابعة للخزینة العمومیة للولایةوكانت مصلحة1975بتبسة سنةلقد أنشئت مصلحة المراقبة المالیة ف
وســـائل قلـــة بخصـــوص عملیـــات الرقابـــة المالیـــة، ولكـــن لبعـــد المســـافة و عنابـــةتابعـــة لولایـــة تبســـةكانـــت ولایـــة 

الاتصـال آنـذاك، وبالإضـافة إلـى المشـاكل التـي كانـت تعـاني منهـا الإدارة نفسـها مثـل كثـرة القضـایا المطروحـة 
ى الوجه الأكمل، لهذا تم فتح مكتب خاص بالمراقبة المالیـة فـي مقـر الخزینـة علیها مما عرقل سیر مهامها عل

تــم تعیــین أول مراقــب مــالي التــاریخ فــي هــذا ،1982ســنة وكــان یســیره أمــین الخزینــة بصــفة مؤقتــة إلــى غایــة 
تعــــدد المــــدیریاارتفــــاعوأصــــبح للمؤسســــة مقــــر خــــاص وكــــان یســــیرها مراقــــب مــــالي ورئــــیس مكتــــب، وبعــــد 

1992.1والمؤسسات في الولایة تم تعیین مراقب مالي مساعد سنة

ة تبسة، ، خلف اللهكریم1 دى ولای ة ل ة تبسةمراقب مالي مساعد، الرقابة المالی دى ولای ة ل ة المالی دیم عام للرقاب ر، تق ،12/04/2020، تبسة، الجزائ
).مقابلة شخصیة(
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على أنها هیئة إداریة ومالیة للرقابة المسبقة، تعمل تحت وصایة تبسةویمكن تعریف المراقبة المالیة لولایة 
ـــــة ب ـــــة للمیزانی ـــــة الجهوی ـــــة المدیری ـــــة العامـــــة )DRB(عناب ـــــا مباشـــــرة تحـــــت المدیری ـــــدرج هرمی ـــــدورها تن ـــــي ب ، الت

.تقع هرمیا تحت سلطة وزارة المالیةا، التي بدوره)DGB(للمیزانیة

أســندت لهــا مهمــة تقــدیم الإستشــارة للهیئــات الإداریــة والمحلیــة المتواجــدة علــى مســتوى إقلــیم الولایــة، كمــا ولقــد
بـة علــى تسـهر علـى تطبیــق التشـریع والتنظــیم المـرتبط بالنفقـات والقواعــد التـي تطبــق علیهـا، والمتمثلـة فــي الرقا
92/414میزانیــة الولایـــة والبلدیـــة والمؤسســات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري بموجــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

المتعلــــق بمصــــالح المراقبــــة 21/11/2011المــــؤرخ فــــي 11/381الســــالف الــــذكر، والمرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
. المالیة

السابقةالرقابةبمثابةفهي،الإلتزاممشروعبمراقبة یختصرقابيجهازعنعبارةهيبتبسةفالمراقبة المالیة 
:حیثمنالعامةللنفقات

المالي؛الاعتمادتخصیص-
الخ...النفقةمشروعیة-

الملتـزمالنفقـاتعلـىتمارس مهامها الرقابیة لدى المدیریات غیـر ممركـزة الموجـودة علـى مسـتوى الولایـة فهي 
:یليفیماتتمثلعامةمیزانیاتعدةتشمللاهب
؛للدولةالتابعةوالإداراتالمؤسساتمیزانیات-
؛الملحقةالمیزانیات-
؛بالخزینةالخاصةالحسابات-
؛ةالولایةمیزانی-
؛البلدیاتمیزانیات-
؛الإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتمیزانیات-
.نيهوالموالثقافيالعلمي،الطابعذاتالعمومیةالمؤسساتمیزانیات-
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الرقابة المالیة لدى ولایة تبسةوسیر تنظیم : المطلب الثاني

نفقـاتتنفیـذلمراقبـة،هبـالمكلفـةاهنشـاطلسـیرخـاصتنظـیموجـودتقتضـيالمالیـةالرقابـةمصـلحةإن
تنفیذیـة،مراسـیمه بشـأنصـدرتبـلنـي،هالمللعـرفأوللصدفیتركلمالذيالتنظیموهو العامة،المیزانیات

.المالیةالرقابةلمصلحةالبشريوالتنظیمیكلي،هالأوالإداريالتنظیمتضمنتتنظیمیةوقرارات

المرسـوم، لابـد مـن الإشـارة إلـى أنـه فـي لـدى ولایـة تبسـةالمالیة رقابةقبل التطرق إلى الهیكل التنظیمي للو 
المالیة حسـب حجـم النشـاط،رقابةأشار في مواده إلى تنظیم مصالح ال،المذكور سابقا11/381التنفیذي رقم 

المالیـةالرقابـةمصـلحةفـإنیـهوعلالمسـاعدین،المـالیینالمـراقبینعـددمعیتماشىالمكاتبعددأن أوجددفق
المراقبةمصلحةكانتوإذا، مكاتب)04(أربعةتواجداهیقابلمساعدینمالیینمراقبین) 05(خمسةهابالتي

)03(ثلاثـةإلـىذلـكمـعتوازیـاینـزلالمكاتـبعـددفـإن، مسـاعدینمالیینمراقبین)04(أربعةتضمالمالیة
المكاتـبعـددفـإن،)03(بثلاثـةمحـددالمسـاعدینالمـالیینالمـراقبینعـددكـانإذامـاحالـةوفـي، مكاتـب
1.وعند الإقتضاء تقسم إلى فروع،)02(مكتبینإلىیصل

: لدى ولایة تبسةالمالیة رقابةالهیكل التنظیمي لل

ـــةویتكـــون الهیكـــل التنظیمـــي  مـــراقبین مـــالیین أربـــع )04(، مـــن مراقـــب مـــالي و تبســـةالمالیـــة لولایـــة للرقاب
عــون مــا بــین تقنیــین وإداریــین 51الــىن، بالإضـافة یفــرعیین، ورئیســثــلاث رؤســاء مكاتــب) 03(و مسـاعدین، 

2.وعمال من مختلف الرتب

.20ص ،مرجع سابق،11/381رقم التنفیذيمن المرسوم 9-8-7-6-5المواد 1
ة تبسة، 2 ة تبسةكریم خلف الله ، مراقب مالي مساعد، الرقابة المالیة لدى ولای دى ولای ة ل ة المالی دیم عام للرقاب ر، تق ،13/04/2020، تبسة، الجزائ
).مقابلة شخصیة(
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المراقب المالي-1

ویكـون،بالمیزانیـةالمكلـفالـوزیریمضـیهوزاريقـراربمقتضـىتعیینـهویتمالمالیةلوزارةتابعشخصهو
قـراربموجـبلـهمسـاعدینمـراقبین مـالیین بمسـاعدةویعمـل،الولایـةمسـتوىعلـىأوبهـاالمعـینالـوزارةمقـره

.ةالنفقشرعیةرقابةعلىتقومأنهاإذملائمةمراقبةولیستشرعیةرقابةهيالماليالمراقبورقابة،وزاري

یعینمنهماوكلالمساعد، والمراقب الماليالماليالمراقب،المالیینالمراقبینمننوعانبیننمیزأنویمكن

.رتبتهحسبوكل،للمیزانیةالعامةالمدیریةفيمهامهمیمارسونالذینالموظفینبینمن

.المالیةالمراقبةالمصالحةتسییرعنمسؤولالماليالمراقب-

الأعمـالعـنالمـاليالمراقـبإلیـهیفوضـهاالتيالإختصاصاتحدودفيمسؤولالمساعدالماليالمراقب-
.یسلمهاالتيالتأشیراتوعنبهایقومالتي

1:یتم تعیین المراقب بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، وذلك من بین 

.)أعلى رتبة في المفتشین المحللین للمیزانیة( رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة -
.سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة05المتصرفین المستشارین الذین یثبتون -
.المیزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة05المفتشین المحللین المركزیین للمیزانیة الذین یثبتون -
.)خدمة فعلیة( سنوات من الخدمة بهذه الصفة بإدارة المیزانیة 05المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون -
.سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة08المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون -
.المیزانیةیة بإدارةسنوات من الخدمة الفعل07المفتشین المحللین الرئیسین للمیزانیة الذین یثبتون -
الصــفة بــإدارة ســنوات مــن الخدمــة الفعلیــة بهــذه10المفتشــین المحللــین للمیزانیــة والمتصــرفین الــذین یثبتــون -

.المیزانیة
زیــادة علــى الشــروط المــذكورة ســابقا یخصــص التعیــین فــي منصــب المراقــب المــالي للمــوظفین الحــائزین علــى 

.ي أو شهادة معادلة لهاالأقل شهادة لیسانس من التعلیم العال
ومطابقتهـا،العمومیـةالنفقـاتتنفیـذعملیـاتمشـروعیةةمراقبـفـيالمـاليللمراقـبالرئیسـیةهمـةمالتمثـلو 

المكلـفللمؤسسـاتالمالیـةالوضـعیةمتابعـةعلـىالإشـرافإلـىإضـافة،بهـاالمعمـولوالقـوانینللأنظمـة
.بمراقبتها

.21، ص مرجع سابق، 11/381من المرسوم التنفیذي 11المادة 1
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المـاليالمراقـبیتحقـقالإلتـزامبـإجراءاتوالمتعلـق92/414رقـمالتنفیـذيالمرسـوممـن09للمـادةوتطبیقـا
1:من

؛بالصرفالأمرصفة-
؛بهاالمعمولوالأنظمةبالقوانینومطابقتهاالعمومیةالنفقةمشروعیة-
؛المالیةالمناصبأوالإعتماداتتوفر-
؛للنفقةالقانونيالتخصیص-
.المرفقةالوثیقةفيالمبینةللعناصرالإلتزاممبلغمطابقة-
المراقب المالي المساعد-2

وفقـاالمهـامبعـضباسـتثناء،سـلطتهتحـتالموضـوعالمسـاعدالمـاليالمراقـبمهـامالمـاليالمراقـبیحـدد
بالنفقـاتالمتعلقـینوالتنظـیمالتشـریعتطبیـقعلـىالحـرصیخـصفیمـاوذلـك، قـراربموجـبتحـددلكیفیـات
2:تعیین المراقبین المالیین المساعدین بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة من بینیتم و ،العمومیة

.رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة-
.سنوات بإدارة المیزانیة خدمة فعلیة03المتصرفین المحللین المركزین للمیزانیة الذین یثبتون -
.المیزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة03الرئیسین الذین یثبتون المتصرفین-
.سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة06المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون -
.سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة05المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون -
ســنوات مــن الخدمــة الفعلیــة بهــذه الصــفة بــإدارة 08تشــین المحللــین للمیزانیــة والمتصــرفین الــذین یثبتــون المف-

.المیزانیة
3:یليبماالمساعدالماليالمراقبویكلف

؛القانونلهیسمحماحدودفيمهامهممارسةفيالماليالمراقبمساعدة-
؛إلیهالمسندةصلاحیاتالممارسةوظروفنشاطهعنالماليللمراقبتقریرإعداد-
قـراربموجـبتحددالتيوالكیفیاتالشروطحسبلهمانعحصولأوغیابهحالةفيالماليالمراقبإنابة-

.بالمیزانیةالمكلفالوزیرمن
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المراقـبلـهیحـددهاالتـي المهام،قانونابهاالمكلفالمهامإلىبالإضافةالمساعدالماليالمراقبیمارسكما
لـدىالمالیـةالرقابـةبمصـالحالأمـریتعلـقعنـدماللمیزانیـةالعـامالمـدیرمصـادقةبعـد، مقـرربموجـبالمـالي
التقریـر، الإشـعار،النهـائيالـرفض:ـبـالقیـامالمسـاعدالمـاليللمراقـبیمكـنلاأنـهغیـرالبلدیـةأوالولایـة

.المفصل

یصخلمكتب محاسبة الإلتزامات والتحلیل والت-3

الفعلـيالتجسـیدغایـةإلـىالتـزامفكـرةمـنالرقابـةمصـالحمسـتوىعلـىالتحلیـلعلـىتشـرفمصلحةهي
مشـاریعلسـنةكـلفـيللمعطیـاتودقیقـةدوریـةمتابعـةطریقعنوذلكیصلخالتمصلحةطرفمنوالتنفیذ
والولایـةالـوزارةسـتوىمعلـىالمـاليللمراقـباللازمـةوالتقـاریرالمعلومـاتكـلفیـهتمـنحعمـلبرنـامجقـرارات
كمـاالتجهیـزعملیـاتمكتـبو العمومیـةالصـفقاتمكتـبمصـالحلسـیرخطـطاقتـراحفـيالحـقولهـاوالبلدیة

لایصخلـوالتالتحلیـلمكتـبیكلـف، مـابلدیـةأومـاقطـاعلفائـدةمـانفقـةأومـالمشـروعة دوریـبمتابعـةتقـوم
1:ـبسیما

؛إحصائیةبیاناتقواعدتشكیل-
؛المصلحةطرفمنالمقدمةالإحصائیةالوضعیاتتلخیصوتحلیل-
؛للمصلحةالأخرىالمكاتبمعبالتنسیقریراالتقإعداد-
؛المصلحةمستوىعلىللمیزانیةالعامةللمدیریةالآليللإعلامالتوجیهيالمخططتنفیذفيالمساهمة-
؛للمصلحةالمعلوماتونظامالمعلوماتيالمحیطتحسینفيالمساهمة-
.وتسییرهالمصلحةأرشیفحفظ-
مكتب الصفقات العمومیة- 4

تنفیـذهاوقبـلالتنفیـذحیـزدخولهـاقبـلللرقابـةالمتعاقـدةالمصـالحتبرمهـاالتـيالعمومیـةالصـفقاتتخضـع
ورقابـةخارجیـةورقابـةداخلیـةرقابـةشـكلفـيالصـفقاتلهـاتخضـعالتيالرقابةعملیاتتمارسحیثوبعده،

والسـلطةالمتعاقـدةالمصـلحةتبلغالتأشیرة،ومنحعلیهالموافقةحالةوفيالصفقةملفدراسةفبعدالوصایة،
بإعـدادالمتعاقـدةالمصـلحةتبـادرالعمومیـة،الصـفقاتلجنـةتأشیرةعلىتحصلهافبعدوعلیهعلیها،الوصیة

.الماليالمراقبعلىلتعرضهالالتزامملف

ادة 1 ن 03الم ترك م وزاري المش رار ال ي الق ؤرخ ف ة09الم الیینوالمراقبین،2012جویلی راقبین الم دد الم دد ع یم یح ذا تنظ اعدین وك الیین المس الم
دة الرسمیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،، مصالح المراقبة المالیة في مكاتب وفروع اریخ،28عدد،الجری ، 2013ماي26الصادرة بت
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ضـمانعـن سـوىتعبـرلاالصـفقةانجـازقبـلیمنحهـاالتـيالمـاليالمراقـبتأشـیرةأنإلـىالإشـارةوتجـدر
.الصفقةبإبرامتسمحالتيالبرامجرخصةوجودوتأكید

السـابقةالرقابـةإطـارفـيالمختصـة،العمومیـةالصـفقاتلجنـةطـرفمـنالممنوحـةالتأشـیرةتعتبـركمـا
.الماليالمراقبعلىإلزامیةالعمومیةالصفقاتلمشاریع

.الحساببتصفیةوتنتهيبالصفقةالخاصالعقدقیاممرحلةمنالماليالمراقبرقابةتبدأحیث

؛المتعاقداختیارلجنةفيالمالیةوزارةعنممثلبحضورتبدأ: الأولىلمرحلةا

.الحسابتسدیدأجلمنالتأشیرةوضععند:الثانیةالمرحلة

والاسـم، طبیعیـاشخصاكانإذاللمتعاقد،والشخصيالعائليالاسمصحةمنتأشیرته،وضعقبلیتأكدكما
لمـامطابقةكانتإذاوماالصفقةمحلیراقبكمامعنویا،شخصاكانإذاوممثلهالاجتماعيوالمقرالتجاري

لاحقـا،یحصـلأنیمكـننـزاعأيیتجنـبحتـىالمرفقـةالوثـائقصـحةمـنویتأكـدعنهـا،الإعـلانفـيجـاء
مطابقنوعهاوأنمتوفر،اعتمادمنصرفتقدالنفقاتكونمنالماليالمراقبیتأكدالأقساطتسدیدوأثناء
والأنظمة،للقوانینبالنسبةمشروعةوكونهاصحیحةبكیفیةمقدرةوأنهامنه،اقتطاعهاالمقترحالمیزانیةلباب

الإدارةتلتـزمالتـيالنفقـةبمجمـوعحقیقـةیتعلـقالمقتـرحالالتـزامكـونمـنأیضـاالمـاليالمراقـبویتحقـق
.السنةطیلةباقتطاعها

كـلبتبلیـغیقـومالصـفقةمشـروععلىالتأشیرةبعدنقائصالماليالمراقبلاحظإذاماحالةوفيأنهغیر
طریـقعـنالمعنـيبالصـرفوالآمـرالمختصـةالعمومیـةالصفقاتلجنةورئیسبالمیزانیةالمكلفالوزیرمن

.إشعار
1:ـبلاسیماالعمومیة،الصفقاتمكتبیكلف

أومقـرراممثلـهأوالمـاليالمراقـبفیهـایكـونالتـيالتراضـيأوالمناقصـاتشـروطدفـاترمشـاریعدراسـة-
ت؛الصفقالجنةفيعضوا

فـيعضـواوأمقـرراممثلـهأوالماليالمراقبفیهایكونالتيلملاحقاو العمومیةالصفقاتمشاریعدراسة-
؛الصفقاتلجنة
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؛دراستهاتمتالتيالعقودبمشاریعالمتعلقةلتحلیلیةاو التقدمیةالتقاریرإعداد-
التيلملاحقاو العمومیةلصفقاتاو الشروطدفاترمشاریعدراسةفيالتجهیزعملیاتمكتبمعالمساهمة-
؛الصفقاتلجاناختصاصضمنتدخللا
طـرفمـنعلیهـاالمؤشرلملاحقاو العمومیةالصفقاتفيالملاحظةللنقائصالمبینةالإشعاراتتحضیر-

؛التجهیزعملیاتمكتبمعبالتنسیقالمؤهلة،العمومیةالصفقاتلجان
؛تغاضيأوالتأشیررفضموضوعتكونالتيالملفاتمتابعة-
؛92/414رقمالتنفیذيالمرسومفيعلیهاالمنصوصالتقاریرإعداد-
؛العمومیةلنفقاتاو العمومیةبالصفقاتمتعلقوثائقيرصیدتشكیل-
.العمومیةبالصفقاتمتعلقةدوریةتحالیلإعداد-
مكتب عملیات التجهیز- 5

الاقتصـادیةالكبـرىالأساسـیةالمنشـآتوأشـغالالجماعیـةبـالتجهیزاتتتعلـقنفقـاتهـيالتجهیـزنفقـات
.الوطنیةالثروةتنمیةبقصدأموالرؤوستكوینإلىالدولةخلالهامنتهدفلاجتماعیة،او 

1:أهمهاأدواتعدةعلىقائمخاصنظامعلىیعتمدالتجهیزنفقاتتسییرإنحیث

:البرامجرخصنظام5-1
العمومیـةوالمحاسـبةالعمومیـةالمالیـةقواعـدلـنفستخضـعومراقبتهـاوتحضـیرهاالتجهیـز،نفقـاتتنفیذإن
بعـدبـالالتزامیسـمححیـثوالـدفع،الالتـزاممرحلـةمسـتوىعلـىسـمیالاالخصـائصبـبعضتمتـازأنهـاغیـر

.الدفعبإعتماداتالترخیصبعدإلاالدفعیمكنولاالبرامجرخصاعتماد
:الدفعواعتماداتالبرامجرخصومراقبةتسییر5-2

المؤسسـاتومسـئولوالمختصـونالـوزراءیبلـغالـدفعواعتمـاداتالبـرامجرخـصتسـییریخـصمـافـي
بإعـدادالمرتبطـةالمعلومـاتجمیـعبالمالیـةالمكلـفالـوزیرمصـالحإلـىالـولاةوكـذاالمخصصـةلإداراتاو 

منبتعلیمةالحاجةعندذلكمضمونویحددوتقویمهاوتنفیذهاالدولةطرفمنالممولةالعمومیةالتجهیزات
.التجهیزمشاریعمراقبةیخصمافيالمالیةوزیر

مـعویطابقهـابالمشـروعالمتعلقـةالمعلومـاتلیسـجلالالتـزاموبطاقـةالتسـجیلمقـررالمـاليالمراقـبیقـدم
هیكـلتغیـرأوتخفـیضالتقیـیم،إعـادةلمقـرراتبالنسـبةالشـيءنفـسوفـيالتأشـیرةیمـنحثـمالبـرامجمقـرر

الناتجـةالالتزامـاتبقیـةعلـىبالرقابـةیقـوموبعـدهاالمـالي،المراقـبتأشـیرةتحمـلأنیجـبحیثالمواصفات
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جانـبإلـىهـذاالتسـجیلمقررفيعلیهالمنصوصللمبلغمجموعهاتجاوزعدملیضمنالمشروعتنفیذعن
.92/414رقمالتنفیذيالمرسوممن09المادةعلیهانصتالتيبالمهامالقیام

1:ـبسیمالاالتجهیز،عملیاتمكتبیكلف

؛علیهاالمدخلةلتعدیلاتاو البرامجبترخیصالتكفل-
؛المكتببهایتكفلالتيبالنفقاتالالتزاملمشاریعالسابقةالرقابة-
؛المكتببهایتكفلالتيبالنفقاتالالتزاماتمحاسبةمسك-
؛الرفضمذكراتإعداد-
؛الرفضتأشیراتتدوینسجلاتمسك-
؛تغاضيأورفضموضوعتكونالتيالملفاتمتابعة-
؛المكتببهایتكفلالتيبالنفقاتبالالتزاماتالمتعلقةالدوریةالإحصائیةالوضعیاتإعداد-
.العموميالاستثمارنفقاتلاسیمابالنفقاتمتعلقوثائقيرصیدتشكیل-

الصفقات العمومیةدور المراقب المالي في الرقابة على : المبحث الثاني

تقــوم الرقابــة المالیــة لــدى ولایــة تبســة بدراســة ومراقبــة العدیــد مــن میزانیــات المؤسســات والمــدیریات الســالفة 
والبــرامج القطاعیــة الــذكر، حیــث تطبــق عملیــة رقابــة نفقــات التســییر علــى میزانیاتهــا ونفقــات التجهیــز العمــومي

في هذا المبحث على نفقات التجهیز فقط كون نفقـات الصـفقات العمومیـة تـدخل یتم التركیزالغیر ممركزة، وس
.ضمن هذه النفقات

إجراءات الرقابة على الصفقات العمومیة ونتائجها: المطلب الأول

أولا إلــى الإجــراءات المتبعــة مــن طــرف المراقــب المــالي لــدى ولایــة تبســة للرقابــة علــى ســوف یــتم التطــرق
.ر نتائج هذه الرقابةسیتم ذكوبعدها الصفقة العمومیة 

إجراءات الرقابة على الصفقات العمومیة-1

والتـــي تخــتص بالمراقبــة الخارجیــة لمشـــاریع -اللجنــة الولائیــة للصــفقات -یخضــع مشــروع الصــفقة لرقابـــة 
المتعلقة بالصفقات العمومیة، وبالتالي فنحن هنا كذلك أمام الصفقات، وتعتبر هذه اللجنة مركز اتخاذ القررات

:همبولایة تبسةمراقبة لجنة الصفقات العمومیة، وأعضاء اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة 
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؛أو ممثله الأمین العام رئیسا للجنةتبسةوالي ولایة -
؛ثلاث ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي-
؛)المراقب المالي، المحاسب العمومي( وزیر المكلف بالمالیة ممثلین اثنین عن ال-
لولایة تبسة ؛مدیر البرمجة ومتابعة المیزانیة-
لولایة تبسة ؛مدیر الري -
لولایة تبسة ؛مدیر الأشغال العمومیة -
لولایة تبسة ؛مدیر التجارة -
لولایة تبسة ؛مدیر السكن والتجهیزات العمومیة-
. مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة-

في إطار تنفیذ الصفقة بعد التأكد من إستیفاء كـل الشـروط القانونیـة والتنظیمیـة 1وتسلم لهذا الغرض تأشیرة
.المتعلقة بالصفقة لا سیما التأكد من المبلغ الذي یعتبر الشرط الأساسي، ومدة الإنجاز وغیرها

السلطة المختصة على الصفقة ورفع التحفظات المحتملـة المرافقـة للتأشـیرة التـي تسـلمها هیئـة بمجرد موافقة 
القبلیة المختصة والمتمثلة في لجنة الصفقات العمومیة، تعرض الصفقة على المراقب المالي لكي یلتزم الرقابة 
أو ) الــوالي( مــر بالصــرف ممضــاة مــن طــرف الآبعــد تقــدیم بطاقــة الإلتــزاموذلــكقبــل البــدئ فــي التنفیــذةبالنفقــ

.بتفویض منه
یــتم إیــداع ملــف الصــفقة علــى مســتوى مكتــب الإســتقبال لیقــوم العــون المكلــف بالتــدقیق فــي الملــف ومقارنــة 

.محتویاته مع جدول الإرسال المرفق، ویقوم بتسجیل الملف على سجل البرید الوارد للمصلحة
المالي الذي یقوم بإرسالها الى الأعوان المراقبین للبدء بعملیة الرقابة المالیة كل المراقبتودع الملفات لدى

.حسب إختصاصه
2:ویقصد بها رقابة ملف الصفقة من الناحیة الشكلیة، والذي یتكون من:الإجراءات الشكلیة1-1

تسمح بمعرفة طبیعة النفقة الإلزامیة ومتابعة 3هي وثیقة موضوعة من طرف الإدارة:بطاقة الإلتزام1-1-1
مر بالصرف في نسـختین اعتمادات المیزانیة، جمیع الالتزامات بالنفقة تتطلب إعداد بطاقة التزام من طرف الآ

:مر بالصرف ویجب أن تشیر إلىموقعة من طرف الآو وتكون هذه البطاقة مؤرخة ومختومة 

.01للملحق رقم أنظر 1
ة، 2 ة تبس دى ولای ة ل ة المالی اعد، الرقاب الي مس ب م ف الله، مراق ریم خل ى الصفقة ك ة عل راءات الرقاب ةإج ر، العمومی ة، الجزائ ،13/04/2020، تبس
).مقابلة شخصیة(
.20للملحق رقم أنظر 3
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الصــادر بمقـــرر تســجیل عـــن مدیریـــة البرمجــة ومتابعـــة المیزانیــة، حیـــث یقــوم المراقـــب المـــالي : رقــم العملیـــة-
بمقارنة رقم التسجیل في بطاقة الإلتزام مع الرقم المدرج في مقرر التسجیل؛

فقة یـــتم التعریـــف فیـــه بعنـــوان العملیـــة والمتعامـــل المتعاقـــد وصـــاحب المشـــروع ورقـــم الصـــ: موضـــوع الإلتـــزام-
إعـــادة یقـــوم المراقـــب المـــالي بالتـــدقیق فـــي موضـــوع الإلتـــزام، مـــثلا إذا كـــان موضـــوع الإلتـــزام وتاریخهـــا، حیـــث 

لمقر مدیریة ما فیجب أن تكون الأشغال للمدیریة المعنیة فقط؛الإعتبار 
ء یــدقق المراقــب المــالي فــي موضــوع الصــفقة حیــث أنــه إذا كــان الموضــوع یخــص مــثلا بنــا: خانــات الإدراج-

مقر مدیریة ما فیجب أن یكون تخصیص النفقة في خانة البناء؛

الاعتمـــاد الـــذي اســـتندت إلیـــه النفقـــة وتحتـــوي البطاقـــة علـــى الرصـــید القـــدیم ومبلـــغ العملیـــة الـــذي یشـــار إلیـــه -
؛بالأرقام إضافة إلى الرصید الجدید

.ترفق هذه البطاقة بالوثائق الثبوتیة-
یــتم تقــدیم الصــفقة للمراقــب المــالي كــي یقــوم بعملیــة الرقابــة علیهــا بصــفة مشــروع :مشــروع الصــفقة1-1-2

والتــي تســبق لا تعتبــر قیــد التنفیــذ إلا بعــد تأشــیرة المراقــب المــاليو صــفقة أي قبــل أن یــتم الشــروع فــي الإنجــاز 
.تأشیرة صاحب المشروع

:رقابة محتوى مشروع الصفقة على جزئینبحیث یقوم المراقب المالي
یتمثـــــل فـــــي التصـــــاریح المتعلقـــــة بالمتعامـــــل المتعاقـــــد والـــــذي قـــــد یكـــــون مقاولـــــة، مـــــورد، مكتـــــب الجـــــزء الأول

:إلخ، وتتمثل هذه التصاریح في...دراسات
1مات المتعلقة بالمتعامل المتعاقد؛حیث یتم التدقیق في المعلو : رسالة العرض-

2التأكد من المبلغ ومدة الإنجاز؛: التصریح بالإكتتاب-

3التدقیق في مكونات ملف الترشح؛: التصریح بالترشح-

حیـــث یصـــرح المتعامـــل المتعاقـــد بأنـــه لـــیس محـــل متابعـــة قضـــائیة بســـبب رشـــوة أعـــوان : التصـــریح بالنزاهـــة-
4.عمومیین

95المـادة و تتم رقابة هذه البنود حسب ما جاءت به5)البنود التعاقدیة( الجزء الثاني یتعلق بالبنود الإداریة 
:، حیث یتم15/247من المرسوم الرئاسي رقم 

أنظر للملحق رقم 03.  1

أنظر للملحق رقم 03. 2

أنظر للملحق رقم 03. 3

أنظر للملحق رقم 03.   4

أنظر للملحق رقم 04.  5
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التأكد من مطابقتها لدفتر الشروط؛-
.إعادة حساب جدول الأسعار الوحدویة وجدول الكشف الكمي والتقدیري-
ویـتم تقدیمـه مـن طـرف المصـلحة المتعاقـدة إلـى 1ویشـمل المضـمون العـام للصـفقة:التقریر التقدیمي1-1-3

عنــوان العملیــة، الغــلاف : بــداء الموافقــة علــى المشــروع، ویقــوم المراقــب المــالي بالتــدقیق فــيلجنــة الصــفقات لإ
المـــالي المخصـــص للعملیـــة، مبلـــغ العملیـــة وآجـــال التنفیـــذ، تـــاریخ تأشـــیرة دفتـــر الشـــروط، تـــاریخ الإعـــلان عـــن 

تـاریخ العروض المقدمـة،عدد،)التقنیة والمالیة ( الصفقة بالجرائد، تاریخ فتح العروض، تاریخ تقییم العروض 
تحســین العــرض، تخفیضــات، مــدة ( دراســة الطعــون، التفــاوض مــع المتعامــل المتعاقــد المــنح المؤقــت للصــفقة، 

).الإنجاز 
ـــة1-1-4 ـــذكرة التحلیلی ـــد : الم ـــد المیزانیـــاتي وبن ـــر التقـــدیمي إضـــافة إلـــى القی تتضـــمن نفـــس معطیـــات التقری

.التمویل
والصادرة من رئیس لجنة الصفقات العمومیة والتي تعتبر مركز إتخاذ القـرارات :مقرر منح التأشیرة1-1-5

العملیـــة، تـــاریخ ورقـــم ورقـــمالمتعلقـــة بالصـــفقات العمومیـــة، حیـــث یـــتم التـــدقیق فـــي محتـــوى المقـــرر مـــن عنـــوان
.مبلغ الصفقة، آجال الإنجاز، طریقة الإبرام، المتعامل المتعاقدالتأشیرة، 

2:تتم رقابة الصفقة العمومیة من الناحیة الموضوعیة من حیث:الموضوعیةالإجراءات 1-2

للقیـامقانونـامؤهـلشـخصكـلبأنـهالمحاسـبةقـانونمـن23المـادةعرفتـه:صفة الآمر بالصرف1-2-1
توفرمنالتأكدحیث یقوم المراقب المالي ب،بالدفعبأمرالتوجیهأوالتصفیةأوبالنفقةزامالالتعملیاتبتنفیذ
رئیسـي ( ، والتـدقیق فـي صـفته أي أنـه مخـول للإمضـاء أو لابالنفقـة،الملتـزمبالصـرفللآمرالقانونیةالصفة

).أو ثانوي 
المالیـةالاعتمـاداتوتـوفروجـودمـنالتحقـقعلـىالمـاليمراقبـة المراقـبتنصـب:التغطیة المالیة1-2-2

بالملفمرفقةالالمتعاقدةالمصالحتقدمهاالتيالثبوتیةالوثائقطریقعنیتحققإذالعمومیة،الصفقةلانجاز
.الرقابةمحل

المقـدمالمبلـغأنمـنالتأكـدحـولهنـاالمـاليالمراقـبرقابـةتنصـب):الإدراج ( تخصیص النفقـة 1-2-3
عنالتحققویكونأجله،منمنحالذيللمشروعفعلاخصصقدالسنویةالمیزانیة إطارفيالمالیةوزارةمن

.الرقابةمحلبالملفمرفقاالمتعاقدالمتعاملیقدمهاالتيالثبوتیةالوثائقطریق
).خانات الإدراج ( الإلتزامورقةفيالواردةالبیاناتمعالمرفقةالمستنداتمطابقةمدىمنالتحقق-

.50للملحق رقم أنظر 1
ة، 2 ة تبس دى ولای ة ل ة المالی اعد، الرقاب الي مس ب م ف الله، مراق ریم خل ةك ى الصفقة العمومی ة عل راءات الرقاب ر، إج ة، الجزائ ،14/04/2020، تبس
).مقابلة شخصیة(
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إبـرام عملیـةأنمـنالمـاليالمراقـبیتأكدإذ:مطابقة الإجراءات للنصوص التنظیمیة والتشریعیة1-2-4
إلىالإعلانإجراءاتمنابتداءالعمومیة،الصفقاتتنظیمفيعلیهمنصوصهولماوفقاتمتقدالصفقة

.العمومیةالصفقةإجراءات إبراموشرعیةصحةمراقبةأيللصفقة،المؤقتةالمنحغایة
وجـودمنالتأكدهيالعمومیةالصفقاتعلىالماليراقبالمیمارسهاالتيالرقابةغایةفإنالأخیر،وفي

للنفقـاتوترشـیداالعـامللمـالحمایـةتوافرهـامـنلابـدجوهریـةأمـورالأخیـرةهـذهتعتبـرإذالعناصـر،هـذه
.العمومیة
خصـوصفـيیومـا20إلـىتمـددأنویمكـنأیـام10مهلـةفـيالرقابـةهـذهتمـارسأنیجـبأنـهكمـا
1.الملفاتاستلامتاریخ منذالآجالحسابیبدأحیثمعمقةرقابةتتطلبالتيأوتعقیداالأكثرالملفات

على الصفقات العمومیةنتیجة رقابة المراقب المالي -2
فإنهـا تفـرض علـى المراقـب المـالي وإذا لاحـظ هـذا )مـن طـرف لجـان الصـفقات(بعد تأشیرة شاملة للصـفقة

ورئــیس لجنــة ) DGBالمدیریــة العامــة للمیزانیــة(الأخیــر إشــكالات قانونیــة فانــه یبلــغ الــوزارة المكلفــة بالمیزانیــة 
note(مـر بالصـرف المعنـي عـن طریـق مـذكرة ملاحظـات الصـفقة المعنیـة والآ d’observation(، لإخطـار

.تأشیرة في حالة مخالفة الأحكام التشریعیةالوإمكانیة سحب لجنة الصفقات المختصة 
الرقابة والتأكد من مطابقة القـرارات والالتزامـات الشـروط القانونیـة والتنظیمیـة المعمـول عملیة بعد استكمال و 

صـــفحات دفـــاتر ( بهـــا، یضـــع المراقـــب المـــالي تأشـــیرته علـــى الإلتـــزام وعلـــى الوثـــائق الثبوتیـــة عنـــد الإقتضـــاء
یكون الإلتزام موضوع رفض مؤقت )عدم المطابقة( ، وفي حالة العكس )الشروط، صفحات مشروع الصفقة 

مــر بالصــرف أن یتغاضــى عــن الــرفض النهــائي تحــت أو نهــائي حســب الحالــة، وفــي الحالــة الأخیــرة یمكــن للآ
2:مسؤولیته

التأشیرة هي الفعل الذي بموجبـه یضـع المراقـب المـالي إمضـاءه :تأشیرة المراقب الماليفي حالة منح 2-1
على استمارة الإلتزام أو الوثائق الثبوتیة عند الإقتضاء، عندما یستوفي الإلتزام الشروط التنظیمیة المذكورة فـي 

شــیرة المتعلــق بالرقابــة الســابقة علــى النفقــات العامــة، وتمــنح تأ92/414مــن المرســوم التنفیــذي رقــم9المــادة 
:المراقب المالي بالكیفیة التالیة

؛وضع الختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام-
؛وضع الختم على الوثائق الثبوتیة-
؛منح رقم وتاریخ طبقا لسجل موضوع لذلك لدى مكتب التحلیل والتلخیص-

1Ministère des finance-DGB-,Guide de contrôle de dépenses engagées. p33, le 17/05/2020 à 14 :30.
ة تبسة، 2 دى ولای ة ل ة المالی الي مساعد، الرقاب ب م ةكریم خلف الله، مراق ى الصفقة العمومی ة عل ر، إجراءات الرقاب ،19/04/2020، تبسة، الجزائ
).مقابلة شخصیة(
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؛تسجیل في سجل خاص محتوى التأشیرة-
.لتزام المؤشرةالتسجیل المحاسبي لبطاقة الا-
عنـد إكتشـاف الأخطـاء مـن قبـل أعـوان الرقابـة المالیـة یـتم تحریـر : الـرفض المؤقـت للتأشـیرةفي حالـة 2-2

محضـــر كتـــابي مـــن قبـــل المراقـــب المـــالي فـــي شـــكل رفـــض مؤقـــت للإلتـــزام المرفـــق بالنفقـــة یرســـله إلـــى الآمـــر 
إكتشافها استنادا لمراجع النصوص المتعلقة إلى طلب تصحیح الأخطاء التي تم بالصرف ویهدف هذا الرفض 

مـــن 11بـــالملف المـــدروس وهـــو الأمـــر الـــذي یبـــرر غیـــاب التأشـــیرة، وفقـــا لأحـــد الحـــالات المحـــددة فـــي المـــادة 
:والتي نصت على أنه یبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالیة92/414المرسوم التنفیذي رقم 

.ابلة للتصحیحاقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم ق-
.عدم كفایة أو انعدام الوثائق المثبتة للالتزام بالنفقة والمطلوبة قانونا-
.نسیان أحد البیانات الهامة في الوثائق المرفقة بالالتزام-
.وجود أخطاء في العملیات الحسابیة-

لتعــدیل الالتــزام مــر بالصــرف فرصــةوتعــد هــذه المخالفــات غیــر جوهریــة إذ تمثــل إجــراءات شــكلیة تــدع للآ
1.بالنفقة وتصحیح الخلل الوارد

هناك حالات محددة قانونا یرفض فیها المراقب المالي منح التأشیرة :في حالة الرفض النهائي للتأشیرة2-3
وحمایـة رفضا قطعیا فهذا الرفض یشكل وسیلة كتابیة وفقا لنموذج محدد، وذلـك لضـمان مشـروعیة الإلتزامـات

انا لتصـــحیح الأخطــاء المدونـــة بمــذكرة الـــرفض المؤقــت، ویعلـــل الــرفض النهـــائي حســب مـــا المــال العـــام وضــم
:تيعلى النحو الآ92/414من المرسوم التنفیذي 12المادة جاءت به

.عدم شرعیة الالتزامات بالنفقة لمخالفتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها-
.عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة-
. المدونة في وثیقة الرفض المؤقتالمالي مر بالصرف لملاحظات واقتراحات المراقب عدم احترام الآ-

مر بالصرف تصحیحها وبذا لا یمكنـه وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسیة والجوهریة التي لا یمكن للآ
حتـى رفضه النهائي لمنح التأشیرةتصحیح الالتزام بالنفقة غیر أنه یشترط أیضا على المراقب المالي أن یبرر

وذلـــك بإرســـال نســخة مـــن الملـــف مرفقـــا بتقریـــر مفصـــل إلـــى الـــوزیر لا یكــون متعســـفا فـــي اختصاصـــه الرقـــابي
2.المكلف بالمیزانیة والذي له سلطة إعادة النظر في هذا الرفض

من المرسوم التنفیذي رقم 414/92، مرجع سابق، ص 6.   المادة 11 1
.6من نفس المرسوم، ص12المادة 2
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لتلخـیص بالرقابـة في سجل خاص بالرفض لدى مكتب التحلیـل وا) مؤقتة، نهائیة ( تسجل مذكرات الرفض 
.المالیة لولایة تبسة، ویعطى لها رقم وتاریخ طبقا لهذا السجل

مر بالصـرف أن یتغاضـى عـن في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات، یمكن للآ:في حالة التغاضي2-4
الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویرسل هذا الملف الذي وتحت مسؤولیته بمقرر معلل یعلم بهتأشیرة المراقب المالي

إلــى الــوزیر المعنــي أو الــوالي أو رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المعنــي حســب ایكــون موضــوع التغاضــي فــور 
. الحالة

:لا یجوز حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق ما یلي
.مر بالصرف الصیغة القانونیةعدم توفر صفة الآ-
. عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها أصلا-
.انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به-
. انعدام الوثائق والسجلات الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام بالتفقة-
. التخصیص غیر القانوني للالتزام بالنفقة-
1مر بالصرفبعد إعداد مقرر التغاضي من طرف الآ:اجراءات التغاضي2-4-1

إلى المراقب المالي قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحساب مع الإشارة إلى التغاضيیرسل الالتزام مرفقا بمقرر -
؛رقم التغاضي وتاریخه

زانیـة الـوزیر المكلـف بالمیإلـىیرسل المراقب المالي نسخة من ملف الالتزام، الذي كـان موضـوع التغاضـي، -
؛الإعلامقصد ) المدیریة العامة للمیزانیة( 
، فــي جمیــع الحــالات، نســخة مــن الملــف إلــى )المدیریــة العامــة للمیزانیــة( یرســل الــوزیر المكلــف بالمیزانیــة -

.)مجلس المحاسبة، المفتشیة العامة للمالیة ( المؤسسات المتخصصة في الرقابة 
سبق سیتم عرض بعض الإحصائیات التي تتعلق بحجـم عملیـات التأشـیرة الممنوحـة لنفقـات وبناءا على ما
2:والتي كانت كالآتي2020إلى غایة  ماي 2015التجهیز للسنوات 

ریم خلف الله1 ة تبسة، ك دى ولای ة ل ة المالی اعد، الرقاب الي مس ب م ة، مراق ى الصفقة العمومی ة عل راءات الرقاب ر، إج ة، الجزائ ،18/05/2020، تبس
).مقابلة شخصیة(
ات التأأحمد براح، رئیس مكتب محاسبة الإلتزامات والتحلیل والتخلیص، الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، 2 شیر الممنوحة إحصائیات تتعلق بحجم عملی

).مقابلة شخصیة(،18/05/2020، تبسة، الجزائر، لنفقات التجھیز
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2020إلى غایة ماي2015الممنوحة لنفقات التجهیز من سنة حجم عملیات التأشیرات ): 03(الجدول رقم
بالمراقبة المالیة لدى ولایة تبسة

2020ماي 20152016201720182019السنوات/   الحالات 
21171757210222172105166عدد الإلتزامات المؤشرة

000000000200عدد الإلتزامات المرفوضة نهائیا
137191617271251124871عدد الإلتزامات المرفوضة مؤقتا

000000000000عدد حالات التغاضي
رئیس مكتب محاسبة الإلتزامات من إنجاز الطالبین بالإعتماد على معطیات مقدمة من طرف : المصدر

.للرقابة المالیة لدى ولایة تبسةوالتحلیل والتخلیص
التأشیرات الممنوحـة لنفقـات التجهیـز بصـفة عامـة مـن طـرف المراقـب المـالي عددأعلاهالجدوللنایوضح

التيالسنویةوالبرامجالخططمعتتماشىكانتالتيوالخاصة بملفات المشاریعسنوات5خلاللولایة تبسة
:حیث تتمثل هذه الملفات فيللمجتمع،المنفعةوتحقیقالتنمیة،أجلمنبإعدادهاقامت
والتي تتضمن: ملفات الصفقات العمومیة:
الإتفاقیات؛-
.الملاحق-
تكون مبالغها صغیرة و تتضمن: الفواتیر:
؛)bon de commande(سندات الطلب -
.الكشوف الكمیة والتقدیریة-
 مقررات البرامج القطاعیة للتنمیة)PSD (والتي والصادرة عن مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة تبسة

:تعتبر مخصصات مالیة للمشاریع التنمویة للولایة ونذكر منها
مقررات تسجیل العملیات؛-
مقررات إعادة تقییم العملیات؛-
مقررات إعادة هیكلة الكلفة؛-
.مقررات تغییر المواصفات-
وتتضمن المبلغ المتبقى للإنجاز في حالة فسخ العقد والذي یكون إما بـ: مقررات الفسخ:
التراضي لوجود ظرف قاهر یمنع مواصلة الإنجاز كمرض المقاول أو حدوث أزمة؛-
). فرض عقوبات التأخیر(الفسخ على عاتق المقاولة لعدم الإلتزام بالبنود التعاقدیة -
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مـنالمشـاریعمـنالعدیدقبولإلىذلكویرجعتأشیرة2117منح تم2015سنةخلالأنهنلاحظحیث
وفي المقابل لم ،الولایةمستوىعلىللتنمیةكبیردفعأعطىمماكبیرة،میزانیةعلىوالحصولالوالي،طرف

هنا تكون المصـلحة المعنیـة ( لأن الرفض النهائي یكون بعد الرفض المؤقت یتم رفض أي ملف رفض نهائي 
المرفوضـة مؤقتـا فقـد تـم ، أمـا الإلتزامـات)قد صححت جمیع الأخطاء الواردة حسب ملاحظات المراقب المالي

وبالنسبة لحالات التغاضـي فلـم یـتم تسـجیل إلتزام وذلك بسبب أخطاء شكلیة كما تم ذكره سابقا،1371رفض 
أي حالة تغاضي بـالنظر إلـى طبیعـة الحالـة فمـن یتحمـل المسـؤولیة الشخصـیة علـى عملیـة بمبـالغ باهضـة تـم 

حیـثللتأشیرات الممنوحةبالنسبةكبیرانخفاضظنلاح2016سنةوفيرفضها من طرف المراقب المالي،
انخفاضإليأدىمماالنفطمنالدولةعائداتتقلصبسببالولایةمستوىعلىتأشیرة1757إلىوصلت
،المیزانیـةفـيقلیلـةمالیـةاعتمـاداتعلـىالولایة تحصلتوبالتاليوتجمید المشاریع،العمومیةالخزینةأموال
2102شـهدت2017سـنةفـيوأمـاالتجهیـز،میزانیـةمنوالتقلیصالتسییرقسمإلىتوجیههاأستوجبمما

إلا أنهـا راهنـت علـى التنمیـة التقشـفسیاسـةاتبـاعفـيالدولـةطـرفمـنالمتبعـةالسیاسـةتأشـیرة وبـالرغم مـن
محاســبي عـــوض حیــث أصــدرت وزارة المالیــة تعلیمــة تخــص مراقبــة الإلتزامــات بإحــداث إلتــزام قــانوني وإلتــزام

المتبعــة فــي الســنوات الفارطــة وهــذا أدى إلــى إرتفــاع عــدد الإلتزامــات المرفوضــة مؤقتــا لعــدم فهــم الإلتــزامةبطاقــ
وصلتحیث،الإلتزامات المؤشرةمنالعدیدشهدت2018سنةوفيالإدارات التعلیمة الجدیدة لوزارة المالیة،

تـمضـخمةمیزانیـةعلـىالولایـةحصـولوبالتـاليریع،المشـابعـضعنالتجمیدرفعبسببتأشیرة2217إلى
وفـي التقنیـة،اتالبطاقـفـيمبرمجـةكانـتالتـيالمشاریعمنالعدیدالواليوقبولالصحیحالمسارفيتوجیها
وتعتبــر حالــة تأشــیرة إلا أن المراقــب المــالي رفــض مــنح التأشــیرة لعملیتــین نهائیــا 2105تــم مــنح 2019ســنة 

نظــرا لإحصــائیات الســنوات الماضــیة حیــث أنــه جــاء فــي مضــمون العملیتــین إنجــاز فقــط والمصــلحة إســتثنائیة
المتعاقــدة ضــمت عملیــة الدراســة والمتابعــة وهــذا مــا یمــس بموضــوع العملیــة ممــا أدى بالمراقــب المــالي بــرفض 

دى إلـى رفـض الملـف الملف مؤقتا وتسـجیل الـتحفظ وتنبیـه الإدارة المعنیـة إلا أنهـا عـاودت نفـس الخطـأ وهـذا أ
رفـض مؤقـت، وحسـب التعلیمـة 71تأشـیرة مقابـل 166فقد تم منح 2020رفضا نهائیا، أما فیما یخص سنة 

ونظرا للوضـع الـراهن للـبلاد سنشـهد الصادرة عن وزیر المالیة والتي تنص على تجمید المشاریع الغیر منطلقة
.لممنوحةإنخفاض عدد المشاریع وبالتالي إنخفاض عدد التأشیرات ا

:منحنى حجم التأشیرات الممنوحة من طرف المراقب المالي لدى ولایة تبسة یوضحالتاليوالشكل
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2020إلى غایة ماي 2015حجم عملیات التأشیرات الممنوحة لنفقات التجهیز من سنة ): 07(الشكل رقم
بالمراقبة المالیة لدى ولایة تبسة

03رقم بالإعتماد على الجدول من إنجاز الطالبین : المصدر

دراسة تطبیقیة لمشروع صفقة لمؤسسة عمومیة : الثانيالمطلب 

تسلیط الضوء على مشروع صفقة لمؤسسة عمومیة یتمثل في إعادة الإعتبار لمدیریـة في هذا المطلبسیتم 
المشـاریعمـنالدراسـةمحـلیكـونسـوفالـذيالمشـروعهـذایعـدو البرمجـة ومتابعـة المیزانیـة لولایـة تبسـة،

حیـث تحصـلت المدیریـة علـى رخصـة البرنـامج مـن میزانیـة ،(PSD)للتنمیـةالبرامج القطاعیةضمنالمسجلة
).خمسة عشر ملیون دینار جزائري( دج15.000.000بمبلغ 2018التجهیز لسنة 

1:ومن هنا سنتطرق إلى خطوات إبرام ومراقبة مشروع الصفقة

التقنیةالبطاقةإعداد-1
علىعرضهاأجلمنالولایةإلىوٕارسالها،2تقسیم مبلغ المشروعیتضمنجدولمعالبطاقةهذهتقدیمتم

الاسـتعجالتتطلـبلاالتـيالعملیـاتبحـذفوالقیـامالدولـة،إمكانیـاتحسـبعلیهـاالموافقةتتمحیثالوالي،
المتمثـل فـي إعـادة الإعتبـار لمدیریـة البرمجـة ومتابعـة المقتـرحالمشـروعقبـولتـمحیـثلاحـق،لوقـتوتؤجـل

.بهاالمتعلقةالإداریةجراءات بالإالقیامالمدیریةباشرتحیث،المیزانیة لولایة تبسة

ة، 1 ة تبس دى ولای ة ل ة المالی اعد، الرقاب الي مس ب م ف الله، مراق ریم خل ةك ى الصفقة العمومی ة عل راءات الرقاب ر، إج ة، الجزائ ،20/05/2020، تبس
).مقابلة شخصیة(
.60للملحق رقم أنظر 2
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بطاقة تقنیة لتسجیل عملیة إعادة الإعتبار لمقر مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة ): 04(الجدول رقم
تبسة

رخصة البرنامجالعملیةرقمإسم العملیة
دج ) 310(المبالغ خانات الإدراج

إعادة الإعتبار لمقر مدیریة 
البرمجة ومتابعة المیزانیة

NE5.834.8.262.112.18.01 الأشغال
العمومیة

12.972

1.000أخرى
1.000الإشهار

مبلغ العملیة 
الغیر موزع

1.028

15.000المجموع
من إنجاز الطالبین بالإعتماد على وثائق مقدمة من طرف المراقب المالي: المصدر: المصدر

مـن13المـادةفـيعلیـهالمنصـوصالأدنـىالحـدمـنأكبـرالعملیـةمبلـغكـانالاحتیاجـاتتحدیـدبعـد
ةعبـار تبسـةإعـادة الإعتبـار لمدیریـة البرمجـة ومتابعـة المیزانیـة لولایـة مشـروعیعتبـرإذن،15/247المرسـوم 

.صفقةعن
الشروطدفترإعداد-2

لتحدیـدوذلـكالشـروط،دفتـربإعـدادالمتعاقـدةللمصـلحةتـابعینتقنیـینیقـومالتقنیـة،البطاقـةعلـىبنـاءا
إبـرامتـمحیـثالعمومیـة،الصـفقاتقـانونفـيجاءماوفقبالصفقة،المتعلقةالمالیةأوالإداریةالاحتیاجات

المتعـاملینعـددمـنالتقلیـلإلـىذلـكسـببویرجـع،إشـتراط القـدرات الـدنیامـعالعـروضطلـبوفـقصـفقةال
لـدیهمالانجـازجـودةالقلیلـةالقـدرات ذويالمتعـاملینهـؤلاءكـونقلیلـة،إمكانیاتیمتلكونالذینالاقتصادیین

أوتـرمیمإعـادةوبالتـاليالمرجـوةالصـلاحیةمـدةلهـاتكـونلـنطـرفهممنالمنجزةالأشغالوبالتاليضعیفة،
المتعامـلانتقـاءمعیـاروكـانتفادیهـا،الممكـنمنكانإضافیةنفقاتالدولةمیزانیة ستكلفأشغالهمإصلاح
إلـىإضـافةالتكـالیف،بأقـلمنفعـةأكبـرتحقیقأجلمنوهذا،)ماليعرضأقل(السعرأساسعلىالمتعاقد
فـرصمـنالتقلیـلكـذلكالمشـروع،جـدوىدراسـةإعـدادعنـدالتكـالیفمختلـفحسـابفـيوالدقـةالحـرص
الأمـوالعلـىالمحافظـةعلـىالحـرصیعكـسمـاوهـذاالمرشـحین،طـرفمـنالمالیـةالكشـوفمبالغتضخیم
.وترشدیهاالعامة
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الشروطدفاترعلىالعمومیةالصفقاتلجنةاجتماع-3
اجتمعــت اللجنــة الولائیــة للصــفقات ) ســا9:00(علــى الســاعة التاســعة صــباحا 2018انفيجــ13بتــاریخ 
عـنمفصـلاعرضـابتقدیماللجنةمقررقامحیثأعضائها،وجمیعرئیسهاإشرافتحتلولایة تبسةالعمومیة
الآراءإبداءو للأعضاءالنقاشفتحتموبعدهاالمشروع،فيانجازهاالمرادالأشغالوعنالشروطدفترمحتوى
:یليمافيطرفهممنالمراقبةوتمت

المتعلقـةالمـوادمختلـفدراسـةخـلالمـنوهـذابـه،المعمـولللتشـریعوفقـاالشـروطدفـاترإعـدادمـنالتأكد-
المتعامـلواختیـارالصـفقةاجـراءاتتعیـقأنیمكـنالتـيالتعسـفیةالأشـكالاكتشـافأجـلمنالشروطبدفتر

بعـضإقصـاءأجـلمـن10التصـنیفإشـتراطویـتم5التصـنیفإلـىتحتـاجالصـفقةتكـونكـأن،المتعاقـد
؛المالیةالمنافسةمنالنزهاءالمتعاملین

المبـالغمراقبـةخـلالمـنذلـكیـتمالعمومیـة،الصـفقاتقـانونمـعتطابقهـاومـدىالصـفقةنـوعمـنالتأكـد-
المشـروعأهمیـةمـعتماشـیادقـةبكـلالاحتیاجـاتوتحدیـدانجازهـا،المـرادوالأشـغاللهـاالمخصصـةالمالیـة

.العامةالأموالعلىوالمحافظة
الصفقةعنالإعلان-4

القـدراتاشـتراطمـعالعـروضطلـبعلىالإعلانتمالشروط،دفترفيبالصفقةیتعلقماكلتحدیدبعد
بالصـــحف الوطنیـــة بتـــاریخ لمدیریـــة البرمجـــة ومتابعـــة المیزانیـــة لولایـــة تبســـةبإعـــادة الإعتبـــارالمتعلقـــة1الـــدنیا
:التالیةبالمقرات الإعلانإلصاقتموكذلك،Le courrier(2جریدة آخر ساعة، جریدة (15/03/2018
؛وكافة البلدیات الموجودة على ترابهاالولایة-
.والحرفالتقلیدیةالصناعةغرفة-

.المتعاملینبینالعمومیةالطلباتفيالشفافیةتحقیقأجلمنوهذا
العروضتحضیر-5

خلال،من تاریخ النشر في الجرائد الوطنیةبدایة( 21 )یوموعشرونواحدالعروضتحضیرمدةكانت
بتحضـیروالقیـامالمتعاقـدةالمصـلحةمـنالشـروطدفـاترلشـراءالاقتصـادیونالمتعـاملونتقـدمالمـدةهـذه

:عباراتعلیهمكتوببإحكاممقفلكبیرظرففيالمتعاقدةللمصلحةوتقدیمهاعروضهم
العروض؛وتقییمالأظرفةفتحلجنةطرفمنإلایفتحلا-
؛01/2018طلب العروض رقم -
.طلب العروض مع إشتراط القدرات الدنیا-

التقنـي،العـرضالترشـح،ملـفومقفلـة،منفصـلةأظرفـةثلاثـةعلـىوسـطهفـيالظـرفهـذایحتـويحیـث
.الماليالعرض

.70للملحق رقم أنظر 1
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تحضـیرمـدةخـلال یقومـونالمتعـاملونكـان10/236رقـم الرئاسـيالمرسـومخـلالأنـهالإشـارةوتجـدر
بملفـاتالتلاعبـاتمـنالعدیـدعنهـاینـتجقـدممـاالمتعاقـدة،المصـلحةإلـىعروضـهمبإیـداعالعـروض

المرسـوموفـيالمنافسـین،إلـىطـرفهممـنالمقدمةالمبالغكشفأوالعرض،منوثائقإخفاءمنالمتعاملین،
مـنأصـبحتللعارضـینالممنوحـةالمـدةأنمفـادهجدیـدءإجرابالإجراءهذاتعدیلتم15/247الرئاسي رقم 

یعكـسمـاوهـذاالمسـؤولةغیـرالتصـرفاتهـذهتفـاديأجـلمـنوهـذاجرائهـاإولـیسالعـروضتحضـیرأجـل
الاستغلالوضمانالكفءالاقتصاديالمتعاملاختیارعلىالحرصلنایتضحمما،الإبرامعملیةمصداقیة

.وترشیدهاالعمومیةللأموالالأمثل
عدد المؤسسات المعنیة بدفتر الشروط): 50(الجدول رقم

%النسبة العددالمترشحین
%13100عدد المؤسسات التي سحبت دفاتر الشروط

%1077عدد المؤسسات التي أودعت العروض
%0323عدد المؤسسات التي لم تودع العروض

من إنجاز الطالبین بالإعتماد على وثائق مقدمة من طرف المراقب المالي: المصدر
10نجدحینفيالمتعاقدة،المصلحةمنالشروطدفاتربسحبتقامةمؤسس13أنأعلاهالجدولیبین

فـي) المـاليالعـرضالتقنـي،العـرضالترشـح،ملـف(عروضـهاأودعـتقـد%77یعـادلمـاأيمؤسسـات
تـودعلـم%23یعـادلمـاأيمؤسسـات03والعروض،لإیداعالمحددالوقتفيبإحكاممقفلكبیرظرف

:التالیةللأسبابالمتعاقدةالمصلحةلدىعروضها
.المناسبالوقتفيالعروضتحضیرإمكانیةعدم-
یسـمحلالـذلكالاقتصـاديالمتعامـلتصـنیفمعـدلمـنأكبـرالشـروطدفتـرفيالمذكورالتصنیفمعدل-

.بالمشاركةلها
.المشاركةعدماعلیهألزممماالعروض،تحضیرمدةخلالإفلاسحالةفيالوقوع-
وتقییم العروضالأظرفةفتحجلسة-6

اجتمعـــت لجنـــة فـــتح الأظرفـــة ) ســـا14:30(علـــى الســـاعة الثانیـــة والنصـــف زوالا 05/04/2018بتـــاریخ 
اللقـاءأعمـالجـدولوكـانالأعضاء،جمیعوبحضورالمدیریةبمقرالعروضفتححصةفيالعروضوتقییم

1.عارضین10فیهاشاركحیث،راط قدرات دنیاباشتالمفتوحةالعروضلطلبالأظرفةفتح

:والجدول التالي یوضح العروض التقنیة المقدمة من طرف المتعاملین

.90للملحق رقم أنظر 1
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العروض التقنیة للمتعاملین): 06(الجدول رقم
المدة المتعاملالرقم

)شهر(
الوسائل 
المادیة

الوسائل 
البشریة

الملاحظةالمجموع

مؤهل تقنیا7.5162245.5المتعامل أ1
غیر مؤهل تقنیا3090039بالمتعامل2
غیر مؤهل تقنیا10250035جالمتعامل3
غیر مؤهل تقنیا8.57162044.57دالمتعامل4
غیر مؤهل تقنیا7.5251042.5هالمتعامل5
مؤهل تقنیا12301052والمتعامل6
غیر مؤهل تقنیا10250641زالمتعامل7
غیر مؤهل تقنیا1590024حالمتعامل8
غیر مؤهل تقنیا1291031طالمتعامل9
غیر مؤهل تقنیا15171042يالمتعامل10

من إنجاز الطالبین بالإعتماد على وثائق مقدمة من طرف المراقب المالي: المصدر
بفتحوالقیامالأعمال،جدولفيالمدرجةالنقاطإلىالتطرقتمللأعضاء،القانونيالنصاباكتمالوبعد

:حیثمنامراقبتهو للمتعاملینالأظرفة
؛عرضكلفيالموجودةالوثائقصحةمنالتأكد-
بأحكـاممقفلـةأظرفـةفـي)مـاليالعـرضالتقنـي،العـرضالترشـح،ملـف(العـروضوضـعتـمأنـهمـنالتأكـد-

.العمومیةالصفقاتقانونفيمحددهوكماموضوعةوالوثائق
).بالنزاهةالتصریحبالاكتتاب،التصریحالتعهد،رسالة(وٕامضاءملءتمأنهمنالتأكد-

والقیامالشروط،دفترفيالمحددةالإقصاءعواملمعمتناسبةهيالتيالناقصةالملفاتإقصاءیتمذلكبعد
یسمىبذلكمحضرتحریرویتمالإیداع،تاریخحسبتسلسلیابترقیمهاالتقییم،لجلسةالباقیةالملفاتبتأهیل

.1الأظرفةفتحمحضر
أسـفرت عملیـة التقیـیم التقنـي علـى التأهـل المؤقـت للمتعهـدین المتعـاملین،ملفـاتعلـىالرقابـةعملیـةبعـدو 

المتعامـل أ، المتعامـل و : نقطـة فمـا فـوق وهمـا45الحاصلین على العلامة الدنیا المحددة في دفتر الشروط بـ 
.باقي المتعاملینإقصاءتمو 

:كالأتيالتقییمنتائجكانتحیث

.90للملحق رقم أنظر 1
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تقییم العروضنتائج ): 70(الجدول رقم
رقم 

العرض
المدةالمتعهد

)شهر( 
مبلغ العرض المقدم بكل 

)قبل التصحیح(الرسوم 
مبلغ العرض المقدم بكل 

)التصحیحبعد(الرسوم 
الملاحظة

مقبول7.513.706.277.2013.654.869.20المتعامل أ01
مقبول512.816.424.9512.971.648.55والمتعامل 06

بالإعتماد على وثائق مقدمة من طرف المراقب الماليمن إنجاز الطالبین : المصدر
إعـادة الإعتبـار مشـروعلصـفقةالعارضـینطـرفمـنالمقدمـةالمالیـةالعـروضأعـلاهالجـدوللنـایوضـح

المشروعاحتیاجاتدراسة بعدأ المتعاملأن نلاحظحیثلمقر مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة تبسة، 
و، للمتعامـلبالنسـبةوأمـادج،13.654.869.20مبلـغقـدموالأربـاحبالمشـروعالمتعلقـةالتكـالیفومجمـوع

ج، وقـام بتقلـیص مـدة د12.971.648.55مبلـغقـدموالأربـاحوالاحتیاجـاتالتكـالیفمختلـفراسـةدبعـد
:ىإلذلكسببویرجعأشهر حسب طبیعة الأشغال) 05(الإنجاز إلى خمسة 

؛لهالضروریةالاحتیاجاتومعرفةللمشروعالدقیقةالدراسة-
؛التكالیفبعضعلیهیخفضمماالذاتیة،المادیةالوسائلفيالتنوع-
.منخفضةمبالغتقدیمإلىأدىالمجالهذافيوالخبرةالأقدمیة-

اللجنـــة علـــى صـــاحب وعلـــى حســـب قاعـــدة أقـــل عـــرض مـــالي إقترحـــتالمؤهـــلالعـــرضحـــولالنقـــاشوبعـــد
.بإعتباره صاحب أقل عرض مالي مقترح بعد التصحیح،والمشروع إرساء العطاء على المتعامل 

صفقةلمشروعالمؤقتالمنحعنالإعلان-7
1عامـل و، وقـد تـم نشـر المـنح المؤقـتللمتالمؤقـتالمـنحتـمقـد05/04/2018لجلسـةالعـروضیمیتقبعد

كمــا 18/04/2018یــوم Le courierوجریــدة 5351عــدد17/04/2018آخــر ســاعة یــوم تيفــي جریــد
:یوضحه الجدول التالي

المنح المؤقت للعملیة): 08(الجدول رقم
رقم التعریف المقاولة

الجبائي
مبلغ العرض المقدم 

بكل الرسوم 
)قبل التصحیح( 

مبلغ العرض المقدم 
بكل الرسوم 

)التصحیحبعد ( 

المدة     
)شهر(

نقطة 
العرض 
التقني

معاییر 
الإختیار

مؤسسة أشغال البناء 
والأشغال العمومیة 
والكبرى والري المتعامل 

19851201
0427635

أقل 12.816.424.9512.971.648.55552
عرض 
مالي

على وثائق مقدمة من طرف المراقب الماليمن إنجاز الطالبین بالإعتماد: المصدر

.10للملحق رقم أنظر 1
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كما ذكرت المصـلحة المتعاقـدة أنـه یمكـن للمتعـاملین الآخـرین الـراغبین فـي الإطـلاع علـى النتـائج المفصـلة 
أیام إبتـداءا مـن تـاریخ ) 03(لتقییم ترشیحاتهم الإتصال بالمصالح المعنیة على مستواها في أجل أقصاه ثلاثة 

یمكـن تقـدیم طعـن أمـام لجنـة الصـفقات العمومیـة لولایـة 15/247من المرسـوم رقـم 82النشر، وحسب المادة 
).مع العلم أنه لم یتقدم أي متعامل بطعن( أیام إبتداءا من تاریخ النشر) 10(تبسة في أجل لا یتعدى عشرة 

الماليالمراقبإلىوتقدیمهالملفإعداد-8
بعد إتمام كل الإجراءات أحیل مشروع الصفقة إلى هیئة الرقابـة المالیـة والمتمثلـة فـي المراقـب المـالي لولایـة 

قـانونتطبیـقمـدىمـنالتأكـدأجـلمـنهذا الملفبمراجعةیقومحیثتبسة للتأشیر على الملف بعد دراسته 
وذلـك حسـب الإجـراءات المـذكورة سـابقا،المتعامـلواختیـارةالصـفقإجـراءات إبـراممـعالعمومیـةالصـفقات

:منالملفهذاویتكونالرفض،أوالصفقةلمشروعالتأشیرةبمنحیقوموبعدها
؛الشروطدفترعلىللمصادقةالصفقاتلجنةاجتماعمحضر-
؛الوطنیةالجرائدفيالصادرالإعلان-
؛التقییموالفتحجلسةمحضر-
؛المؤقتالمنح-
؛الصفقةمشروععلىللمصادقةالصفقاتلجنةتأشیرةمحضر-
؛الصفقةمشروععلىللمصادقةالصفقاتلجنةتأشیرةمقرر-
؛المقررأعدهاالتيالتحلیلیةالمذكرة-
؛الاقتصاديالمتعاملوثائق-
1؛التسجیلمقرر-

2.الإلتزامبطاقة-

، حیــث تــم دراســة الملــف مــن طــرف المراقــب المــالي المســاعد تبــین أن مشــروع الصــفقة محــل رفــض مؤقــتبعــد
4:التالیةالشكلیة نظرا للأسباب وذلك3تبلیغ المصلحة المتعاقدة بمذكرة رفض مؤقت

أنظر للملحق رقم 11. 1

أنظر للملحق رقم 02. 2
.21للملحق رقم أنظر 3
ة، 4 ة تبس دى ولای ة ل ة المالی اعد، الرقاب الي مس ب م ف الله، مراق ریم خل ة ك راءات الرقاب ةإج ى الصفقة العمومی ر، عل ة، الجزائ ،21/05/2020، تبس
).مقابلة شخصیة(
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 حیـــث یجـــب أن یكـــون مشـــروع الصـــفقة بـــلا ( مصـــادقة صـــاحب المشـــروع ســـابقة لتأشـــیرة المراقـــب المـــالي
).یؤشر المراقب المالي على الصفقةإمضاء حتى 

في بطاقة الإلتزام:
خطأ في رقم البطاقة؛-
وهــذا مــا یعتبــر )البنــاءبــدلا مــن خانــةالأشــغال العمومیــة خانــة ( خطــأ فــي إدراج المبلــغ الخــاص بالصــفقة -

؛مساس بتخصیص النفقة كما أشرنا إلیه سابقا
.لجنة الصفقات العمومیةإرفاق نسخة من محضر إجتماععدم-

مبلغ العملیة المقدر بـ بعدها قامت المصلحة المتعاقدة بتصحیح الأخطاء الواردة في مذكرة الرفض وخاصة 
دج الوارد بمقرر التسجیل في خانة الأشغال العمومیة حیث قامت بإعـداد مقـرر إعـادة هیكلـة 12.972.000

.لتصحیح الخطأ ووضع المبلغ في خانة البناء وإرسال المقرر للوالي لیتم المصادقة علیه1الكلفة
والذي قام بالتأشیر على الصفقة وإعادة الملف إلى ومن ثم تم إعادة الملف للمراقب المالي بعد رفع التحفظات

اقد لتدخل الصفقة حیز المصلحة المتعاقدة لإمضاء مشروع الصفقة من طرف الآمر بالصرف والمتعامل المتع
.للمتعامل المتعاقد الحائز على الصفقة2التنفیذ وذلك بإعطاء المصلحة المتعاقدة الأمر ببدء الأشغال

یبلــغ لتبــدأ بعــدها رقابــة المحاســب العمــومي الــذي یقــوم بالرقابــة علــى المصــاریف أثنــاء تنفیــذ الصــفقة وبــدوره 
والتـي ...) عیات أشغال، ملاحق، إتفاقیات دراسة أو مراقبة تقنیةوض( المراقب المالي بكافة مصاریف العملیة 

الـذي یقـوم بتسـدید تحتاج أیضا إلى تأشیرة المراقب المالي لتتم عملیة التخلیص من طرف المحاسـب العمـومي
.مستحقات المتعامل حسب الأداء الفعلي للخدمات أو الأشغال المنجزة

المراقب المالي لدى ولایة تبسة في الرقابة علـى صـفقة إعـادة الإعتبـار لمقـر لإجراءات التي قام بهالنتیجة
:وذلك من خلالمدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة تبین دوره وأهمیته في الحفاظ على المال العام 

نح بــدءا مــن إعــداد دفتــر الشــروط إلــى غایــة مــالتحقــق مــن مراعــاة المســاواة والشــفافیة فــي إختیــار المتعامــل، -
تــم إعــداده بطریقــة قــدیقــوم المراقــب المــالي بــالتحقق مــن دفتــر الشــروط الــذي یمكــن أن یكــونحیــث: الصــفقة

، أو مـن ناحیـة إسـتكمال الوثـائق هـل تـم إعطـاء الحـق فـي تناسب متعامل معین على حسـاب بـاقي المتعـاملین
إلى إختیار ئداالمبهدي الإخلال بهذیؤ أیام لجمیع المترشیح دون تمییز، حیث 10الآجال القانونیة المقدرة بـ 

.13للملحق رقم أنظر 1
أنظر للملحق رقم 14. 2
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أشــغال إضـــافیة ممــا یعنـــي مصـــاریف وبالتـــالي عرضـــه المـــالي أعلــى أو یكـــون غیــر كـــفء متعامــل قـــد یكــون
؛إضافیة

أخطــأت فــي إدراج النفقــة اكتشــف المراقــب المــالي أن المصــلحة المتعاقــدة أیــن:التأكــد مــن تخصــیص النفقــة-
رغــم أن دفتــر الشــروط نــص علــى أن ، البنــاء فــي خانـة الأشــغال العمومیــةقامــت بــإدراج المبلــغ الخــاص بحیـث 

یكون إختصاص المتعامل المتعاقد في مجال البناء حیث یمكن أن یؤدي هـذا الخطـأ إلـى تعاقـد المصـلحة مـع 
غیـر مطابقـة للمواصـفات وقـد یـؤدي هـذا إلـى خـروج أمـوال متعامل غیر مختص بمجال البناء وبالتالي أشغال 

تدارك النقص المسجل؛إضافیة ل
وجـود أي خطـأ لأنه عنـد : عند تنفیذ الإجراءاتوالقوانینللأنظمةومخالفاتتجاوزاتوجودعدممنالتأكد-

إلغــاء المــنح المؤقــت أو إلغــاء الإجــراء أو عــدم جــدوى وكــل هــذا یــتم بإمــا إلــى بطلانهــافــي الإجــراءات یــؤدي
باهضة كان من الممكن تفادیها؛مبالغ إضافیة یكلفالإشهار في الصحف الوطنیة وهو ماواسطة ب
صـلاحیة العـروض والمقـدرة مـدة التحقق من قیام المصلحة المتعاقدة بالإجراءات في الوقت المحدد إحتراما ل-

تغیــر فــي الأســعار المدرجــة مــن طــرف المصــلحة المتعاقــدة قــد ینــتج عنــه تــأخرأشــهر لأن أي ) 03(بـــ  ثلاثــة 
نتیجــة وهــذا مــا یــؤدي إلــى خــروج أمــوال إضــافیة المتعامــل المتعاقــد طلــب مراجعــة للأســعارمــن حــقوبالتــالي 

للفرق في الأسعار؛
حیث یتأكـد المراقـب المـالي مـن وجـود توصـیات :طلب نسخة من محضر إجتماع لجنة الصفقات العمومیة-

من طرف اللجنة للمصلحة المتعاقدة، فعادة ما توصي اللجنة القیام بمفاوضات مع المتعامل الذي رست علیـه 
عنــدما تــرى وجــود مبالغــة فــي الأســعار أو فــي مــدة الإنجــاز، وهنــا مــن الممكــن أن تتغاضــى المصــلحة الصــفقة

مـــدة الإنجـــاز ممـــا ینجـــر عنـــه تخفـــیض فـــي فـــي تكـــون مـــثلا تخفـــیض قـــد لتـــي المتعاقــدة عـــن هـــذه التوصـــیات ا
إلخ؛...المصاریف كمصاریف الدراسات أو المتابعة

قــدیرات الخاصــة بالمشــروع ممــا یــؤدي إلــى وجــود أشــغال تكمیلیــة غیــر قــد تخطــأ المصــلحة المتعاقــدة فــي الت-
عـن طریـق التفـاوض بـین المصـلحة المتعاقـدة وبالتـالي فـإن الأسـعار یـتم تحدیـدها مدرجة في الصفقة الأصلیة

والمتعامل ومكتب الدراسات یعني أنها لم تخضع لمبدأ المنافسة وهنا یكون دور المراقب المالي فـي التأكـد مـن 
مــن المبلــغ الإجمــالي %20أن الأســعار هــي نفســها المتداولــة فــي الســوق وأن مبلــغ هــذه الأشــغال لا یتجــاوز 

یتم التحقق من سبب التخلي؛) ملحق بالنقصان(ال متخلى عنها  ، وإن كانت هناك أشغللصفقة
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یقــــوم المراقــــب المــــالي مــــوازاة مــــع دوره الرقــــابي بتقــــدیم إستشــــارات فــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة للآمــــر 
وهــذا مــا أدى إلــى ســیر الصــفقة محــل الدراســة دون عراقیــل وتجنــب بالصــرف للإلتــزام بهــا حفاظــا للمــال العــام

.تعاقدة أخطاء كانت ستؤدي إلى تبذیر للمال العامالمصلحة الم
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:الفصلخلاصة
من خلال هذا الفصل المتمثل في الدراسة المیدانیة للرقابة علـى الصـفقات العمومیـة بالمراقبـة المالیـة لولایـة 

تــم التعــرف علــى تنظــیم هــذه المصــلحة واتضــح بــأن الرقابــة علــى النفقــات الخاصــة بالصــفقات العمومیــة تبســة
تتم في مكتب الصفقات العمومیة، هذا الأخیر یتكفل بمهمة الرقابة التي تسبق تنفیذ وصرف ) نفقات التجهیز(

ر ممركزة، كما أن المراقب المالي النفقات العامة الخاصة بالصفقات على مستوى الولایة بالنسبة للعملیات الغی
قبـــل مـــنح التأشـــیرة أو رفضـــها مؤقتـــا أو نهائیـــا یقـــوم بدراســـة هـــذه المشـــاریع مـــن الناحیـــة القانونیـــة والتنظیمیـــة 

.ومطابقتها مع الإجراءات والآلیات المعمول بها وكذا الوثائق الثبوتیة التي تثبت صحة الإجراءات
المالیة على تنفیذ صفقة عمومیة في حمایة المال العام من خلال دراسة كما تم الوقوف على أهمیة الرقابة

تـدخل مـن خـلالهأنـمشروع إعادة الإعتبار لمقر مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة تبسة حیـث تبـین لنـا 
تـــم إكتشـــاف أخطـــاء تـــم تصـــحیحها مـــن طـــرف تنفیـــذ الصـــفقة مختلـــف مراحـــل المراقـــب المـــالي بالرقابـــة علـــى 

. مصلحة المتعاقدة وهذا ما یبرز الدور الهام الذي یلعبه المراقب المالي في حمایة المال العامال
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علىجزائريالالمشرعحرصلذاالوطني،بالاقتصادللنهوضالأساسيالشریانالعمومیةالصفقاتتعتبر
علیهـاالتأشـیرغایـةإلـىعنهاالإعلانبدایةمنسیرهاحسنضبطأجلمنمتكاملةقانونیةمنظومةتوفیر

علـىمنـهحفاظـاالمشـرعأدى بمـاهـذاضخمةمالیةإعتماداتمنتستهلكهماوخاصةالتنفیذحیزودخولها
المتمثلالعمومیةللصفقاتتعدیلأخرإصدارإلى،محلهغیرفينفقتهأو راف والإسالتبدیدمنالعامالمال
العمومیـةالصـفقاتقـانونوالمتضـمن2015سـبتمبر16فـيالمـؤرخ15/247الرئاسـيالمرسـومفـي

الظـروف الاقتصـادیة فـي الآونـة و جزائـرالتبنتـهالـذيالاقتصـاديالـنهجمـعتماشـیاالعـامالمرفـقوتفویضـات
.المال العاموحمایةترشیدإلىوالهادفةالجزائریةالدولةباشرتهاالتيوالإصلاحاتالأخیرة

الرقابـةإلـىالعمومیـةصـفقةالتنفیـذمراحـلكـلإخضـاعمـنلابـدكـانمـن أجـل تحقیـق هـذه الأهـداف و 
كونهـاالعمومیـة،الصـفقاتمجـالفـيبـارزةمكانـةللرقابـةأصـبحفقـد،نفقاتهـالالأمثـلالاسـتغلاللضـمان
قواعـدانتهـاكمـنخوفـافعـالرقـابيلنظـامإخضـاعهااسـتوجبمـاهذاالعام،المالصرفمجالاتأخصب

الرغمعلىلكنوالمحاكم،أروقةإلىوالوصولالعمومیةالصفقاتجرائمفيالوقوعوقبل،برامهاإإجراءات و 
.بتفعیلهابلإجراءاتها وتعقیدأجهزتهاتنوعخلالمنأهدافهاتتحققلنالرقابةهذهفإنذلكمن

نتائج الدراسة
:مكنت هذه الدراسة من التوصل إلى النتائج التالیة

مختلـف المرافـق الإقتصـادیة، الإجتماعیـة العمومیة آلیة من الآلیات المهمة لتلبیة حاجیـاتتعتبر الصفقات -
؛والثقافیة التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقیق التنمیة المحلیة

الصــفقات العمومیــة، مكرســا مبــادئ تضــمنها لقــد ســهر المشــرع الجزائــري علــى تغطیــة مختلــف مراحــل ابــرام-
وشــفافیة الإجــراءات مــن خــلال عــن طریــق حریــة الوصــول إلــى الطلــب العمــومي15/247المرســوم الرئاســي 

وهـذا مـا یثبـت ( القیام بإشهار جمیـع الإجـراءات والإعـلان عـن الصـفقة، وكـذا المسـاواة فـي معاملـة المتعهـدین 
؛)صحة الفرضیة الأولى

المالیــة القبلیــة والبعدیــة علــى الصــفقات العمومیــة دور هــام فــي حمایــة المــال العــام، بإعتبــار أنإن للرقابــة-
، فالرقابــة المالیــة علــى هنــاك تنــوع فــي هیئــات الرقابــة المالیــة مــا یجعــل عملیــة الرقابــة مكثفــة وتتســم بالفعالیــة

الإداري؛الصفقات العمومیة تبقى هي الأساس في ضبط وحمایة المال العام من الفساد
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تفادیهاأجلمنحدوثهاقبلوالمخالفاتالأخطاءلكشفراجعة والموالفحصرافالإشمعنىالرقابةتحمل-
حیـثمتعـددةمالیةرقابیةأجهزةوضعتزائرفالجارتكبها،منعلىالقانونیةالمساءلةلإقامةحدوثهابعدأو

،تنفیـذهاخـلالالعمـوميوالمحاسـب،الصـفقةتنفیـذقبـلالمـاليراقـبالمیضـمنهامضـاعفةرقابـةفرضـت
؛)وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة( منهاالانتهاءبعدللمالیةالعامةوالمفتشیةالمحاسبةومجلس

وتسـببها فـي بعـض الحـالات فـي المالیـة،الرقابـةإطـارفـيوبطئهـاالمتخـذةالإجـراءاتكثـرةمـنالرغمعلى-
مـنضـروريأمـرتبقـىأنهـاإلاوالتأخر في تلبیة الحاجات المحلیة في وقتها،تعطیل إنجاز بعض المشاریع 

؛العامالمالعلىالحفاظأجل
رقابــة المراقــب المــالي هــي رقابــة ســابقة فهــي تعمــل علــى تفــادي الأخطــاء وتجنــب الوقــوع فیهــا وبالتــالي منــع -

خروج الأموال العمومیة في غیر محلها؛
بـــر وســـیلة لمتابعـــة إســـتعمال المـــال العـــام والحفـــاظ علیـــه مـــن إســـتغلاله لمصـــالح رقابـــة المراقـــب المـــالي تعت-

صمام أمان للآمر بالصـرف وذلـك مـن خـلال إستشـارة وجوبیـة المراقب الماليحیث یعتبر،شخصیة أو تبذیره
؛ملزم تنفیذها

؛محدودیة رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة فهي تقتصر على رقابة مشروعیة النفقة لا ملائمتها-
یتضـح دور المراقـب المـالي لولایـة تبســة فـي الرقابـة علـى الصـفقات العمومیــة قبـل تنفیـذها مـن خـلال دراســة -

ت والآلیــات المعمــول بهــا وكــذا الوثــائق ملــف الصــفقة مــن الناحیــة القانونیــة والتنظیمیــة ومطابقتهــا مــع الإجــراءا
.الثبوتیة التي تثبت صحة الإجراءات

المراقب المالي یمارس على الإلتزامـات مراقبـة كاملـة مـن حیـث الأسـاس ومـن حیـث الشـكل، وبعـد إسـتكمال -
ه، وفــي عملیــة الرقابــة والتأكــد مــن مطابقــة الإلتزامــات للشــروط القانونیــة والتنظیمیــة المعمــول بهــا یضــع تأشــیرت

وهــذا مــا یثبــت ( یكــون الإلتــزام محــل رفــض مؤقــت أو نهــائي حســب الحالــة  ) عــدم المطابقــة ( حالــة العكــس 
؛)صحة الفرضیة الثالثة

10، وتمـنح التأشـیرة فـي آجـال لا تنفذ أي صفقة ما لم یؤشر على بطاقة الإلتزام من طرف المراقب المالي-
.یوما في حالة الملفات المعقدة20إلى أیام من تاریخ إیداع ملف الصفقة وقد تصل 

التوصیات
:بناء على ما تقدم من نتائج، یمكن صیاغة الإقتراحات التالیة

بمراجعــة شــاملة لقــانون الصــفقات العمومیــة مــن أجــل ضــمان النزاهــة فــي إنفــاق المــال العــام والشــفافیة القیــام-
التامة على الطلبات العمومیة وتعزیز سیاسة ترشید النفقات العمومیة؛
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الصـرفللآمـرهكلـالأمـرتـركوعـدمیجب منح الرقابة المالیـة مراقبـة ملائمـة إضـافة إلـى المراقبـة الشـرعیة -
العامة؛النفقاتتنفیذفي والعقلانیةالشفافیةضمانأجلمنوهذاهوحد

المنجـزةللأشـغالالحقیقـيالحجـمیتـابعونالـذین"المسـتقلینالمیـدانمراقبـي"ـبـالحالیةالرقابةآلیاتتدعیم-
إعـادةضـرورةمـعالإداریـینالأعـوانمـنبتواطـؤالمنجـزةالمشـاریعتكلفـةتضـخیمظـاهرةمـنللحـدوالمفـوترة،

؛المحاسبةمجلسورقابةللمالیةالعامةالمفتشیةرقابةلاسیماالمالیةوالأجهزةالهیئاترقابةتفعیل
العمومیـة،الصـفقاتإدارةمجـالفـيوالاتصـالللإعـلامالحدیثـةالتكنولوجیـاتمزایـامـنالاسـتفادةضرورة-

المـذكورالإجـراءهـذاالعمومیـة،للصـفقاتالإلكترونیـةالبوابـةوإطلاقبإنشاءالخصوصوجهعلىوالتعجیل
بالطریقـةالاتصـال"ـبـالمعنـونالقسـمفـي15/247مـن المرسـوم الرئاسـي 206إلـى 203المـوادنـصفـي

؛العمليالمیدانفيوتفعلتطبقلممازالالتي"الالكترونیة
التنمیـةوتیـرةتسـریعیضـمنومراقبتهـا،العمومیـةالصـفقاتبتنفیـذخـاصمـرننظـاموضـععلـىالعمـل-

؛العامةالمصالحتعطیلدونالمحلیة
تكثیف عملیة التكوین والتدریب للأعوان المكلفون بالرقابة المالیة وذلك لتجدید معارفهم وتحسین مستواهم؛-
ة، وتــوفیر الحمایــة تجســید الإســتقلالیة التامــة للهیئــات الرقابیــة والأعــوان المكلفــون بمراقبــة الصــفقات العمومیــ-

.الكافیة لهم من أجل ممارسة مهامهم بكل حریة
الآفاق
:كالآتياهفیالبحثنیمكالتياضیعو المبعضطرحنیمكراسة الدذههقسیافي

؛)المركزیة(الرقابة على الصفقات العمومیة في البرامج الغیر قطاعیة -
؛الإقلیمیةالجماعاتتنمیةفيالعمومیةالصفقاتعلىالمالیةالرقابةدور-
الهیئات الرقابیة المالیة ودورها في ترشید النفقات العمومیة؛-
.المشاریعتضخیممنللحدالمالیةالرقابةآلیاتدورتفعیل -
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I-المراجع بالغة العربیة
I-1 .الكتــب
.2011الجزائرالخلدونیة،دار،الصفقاتتنظیمإطارفيالمشاریعتسییر،النوي خرشي-1
.2011عمان، الأردن، المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،، دار الرقابة الإداریةزاهد محمود دیري، -2
، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، عملیـــة إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة فـــي القـــانون الجزائـــريحمامــة قـــدوج، -3

.2006الجزائر، 
.2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، القرارات الإداریةمحمد صغیر بعلي، -4
، دار المسـیرة للنشـر المالیة العامة والنظام المالي فـي الإسـلاممحمود حسین الوادي، زكریا أحمد غرام، -5

.2000والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، 
،الطبعــة الثانیــة،الأردنعمــان،، مكتبــة الثقافــة للنشــر والتوزیــع،العقــود الإداریــةمحمــود خلــف الجبــوري، -6

2004.
، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، الطبعـة القانون الإداري الجزء الثاني النشاط الإداريناصر لباد، -7

.2004الأولى، 
، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیـة النظریـةعبد الرؤوف جـابر، -8

.2004لبنان، 
، مطبعــــة الإنتصـــار لطباعـــة الأوفســــت، النظریــــة والتطبیـــق: الرقابــــة المالیـــةعـــوف محمـــود الكفـــراوي، -9

.2002الاسكندریة، مصر، 
.2008عمان، الأردن، ، دار إثراء للنشر والتوزیع،الإداریة في منظمات الأعمالالرقابةعلي عباس، -10
.2012دار هومة للنشر، الجزائر، الطبعة الثانیة، ، العمومیةالصفقاتتقنیناالله،معطىعلي -11
.2009، دار الجسور، الجزائر، الطبعة الثانیة،الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف، -12
، جســور للنشــر والتوزیــع، الجزائــر، الطبعــة الرابعــة، شــرح تنظــیم الصــفقات العمومیــةعمــار بوضــیاف، -13

2011.
.2002الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون الإداريعمار عوادي ، -14
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، مكتبـة مفاهیم حدیثـة فـي الرقابـة المالیـة والداخلیـة فـي القطـاع العـام والخـاصخالد راغب الخطیب، -15
.2010المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

I-2 .المذكرات والأطروحات
، رسـالة ماجیسـتیر، تخصـص الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائـريعبد الوهاب علاق، -1

.2003/2004قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
ــي الجزائــرفاطمــة الزهــراء فرقــان، -2 ــة ف ــة الوطنی ــة الصــفقات العمومی ، رســالة ماجیســتیر فــي القــانون، رقاب

.2006/2007تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
فيالدكتوراهشهادةلنیلأطروحة،العامةالاقتصادیةالمصلحةلحمایةالقانونیةالآلیاتوهراني،إیمان-3

.2016/2017تلمسان، الجزائر، جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالحقوق،
شــهادةلنیــل، أطروحــة آلیــات مكافحــة الفســاد الإداري فــي مجــال الصــفقات العمومیــةعبــاس زواوي ، -4

جنـائی، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، جامعـة محمـد خیضــر الـدكتوراه فـي العلـوم القانونیـة، تخصــص قـانون
.2012/2013بسكرة، الجزائر، 

شـهادةلنیلأطروحة، دراسة تحلیلیة ونقدیة: الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائرعبد القادر موفق، -5
الدكتوراه، تخصص تسییر مؤسسات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر 

.2014/2015باتنة، الجزائر، 
الـدكتوراه،شـهادةلنیـلأطروحـة،العمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالفسـادمواجهـةآلیـاتنادیـة تیـاب،-6

.2013وزو،الجزائر،تیزيجامعةالسیاسیة، والعلومالحقوقكلیةقانون،تخصص
I-3 .المنشورات العلمیة
I-3-1 . المجلات
،الجزائـريالتشـریعفـيالعمومیـةالصـفقاتعلـىالإداریـةالرقابـةكامـل،علیـوةعمرة،أبومحمدهشام-1

دیسـمبر ، 10، العـدد 01بـالوادي، الجزائـر، المجلـد لخضـرحمـهالشهیدجامعةوالمالیة،الإداریةالعلوممجلة
2017.

الجدید،الاقتصادمجلة،العمومیةالنفقاتترشیدفيالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةدوربراغ،محمد-2
.01/2018، المجلد 18العدد 

المجلــة المتوســطیة للقــانون والاقتصــاد، ،رقابــة المراقــب المــالي للصــفقات العمومیــةخدیجــة عبــد الــلاوي، -3
.2016بلقاید تلمسان، الجزائر، ، جامعة أبو بكر 01عدد 
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، 07، مجلــة، العــدد دور مجلــس المحاســبة فــي الرقابــة علــى نفقــات الصــفقات العمومیــةخلیـدة طــلاش، -4
.2017جانفي جامعة الجزائر،

I-3-2 .الملتقیات
، مداخلـة فـي الملتقـى الـوطني دور وفعالیة الصفقات العمومیـة فـي حمایـة المـال العـامهام بن دعاس، س-1

السادس، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العـام ، كلیـة الحقـوق، جامعـة المدیـة، الجزائـر، 
.2013ماي 20مداخلة یوم 

ــة فــي ظــل أحكــام المرســوم وي، اعبــاس زو -2 ، مداخلــة 15/247طــرق وأســالیب إبــرام الصــفقات العمومی
لدراسـي حـول تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام، المـنظم مـن طـرف مقدمة في أشغال الیـوم ا

.2015دیسمبر 17كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، یوم 
I-4 .النصوص التشریعیة والتنظیمیة
I-4-1 .القرارات

یحـدد عـدد المـراقبین المـالیینوالمراقبین المـالیین ، 2012جویلیـة 09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
، الجمهوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، المساعدین وكذا تنظیم مصالح المراقبة المالیة في مكاتب وفروع

.2013ماي26، الصادرة بتاریخ 28الجریدة الرسمیة، عدد 
I-4-2 .الرئاسیةالمراسیم
ــــة،1967جــــوان 17المــــؤرخ فــــي 67/90المرســــوم الرئاســــي رقــــم-1 ، یتضــــمن قــــانون الصــــفقات العمومی

.1967جوان27، الصادرة بتاریخ 52الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
المتعامــل یــنظم الصــفقات التــي یبرمهــا ، 1982أفریــل 10المــؤرخ فــي 82/145المرســوم الرئاســي رقــم -2

افریـل13، الصـادرة بتـاریخ 15، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـعبیة، الجریـدة الرسـمیة ، عـدد العمومي
1982.

، الجمهوریـــة یتعلـــق بالمحاســـبة العمومیــة،1990أوت 15المــؤرخ فــي 21/90المرســوم الرئاســي رقـــم -3
.1990أوت 15، الصادرة بتاریخ 35الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضـمن قـانون الصـفقات العمومیـة، 1991نـوفمبر 09المـؤرخ فـي 91/434المرسوم الرئاسـي رقـم -4
.1991نوفمبر13، الصادرة بتاریخ 57الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضــمن قــانون الصــفقات العمومیــة، 2002جــوان 24المــؤرخ فــي 02/205المرســوم الرئاســي رقــم -5
.2002جوان28، الصادرة بتاریخ 52الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة،عدد 

،للمالیـةالعامةالمفتشیةصلاحیاتیحدد،06/09/2008فيالمؤرخ272/ 08الرئاسي رقمالمرسوم-6
.07/09/2008: ، الصادرة بتاریخ50العدد الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة،الجمهوریة الجزائریة 
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ــة، 2010أكتــوبر 7المــؤرخ فــي 10/236رقــمالمرســوم الرئاســي-7 ــانون الصــفقات العمومی ، المتضــمن ق
.2010أكتوبر7، الصادرة بتاریخ 58عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة،

المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، 2015ســبتمبر 16المــؤرخ فــي 15/247رقــم المرســوم الرئاســي -8
، الصـادرة بتـاریخ 50، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد ویض المرفق العامفوت

.2015سبتمبر20
I-4-3 .المراسیم التنفیذیة
المعــدل والمــتمم للمرســوم التنفیــذي رقــم ،2009نــوفمبر 16المــؤرخ فــي 09/374التنفیــذي رقــم المرســوم-1

، الجمهوریـــة یتعلـــق بالرقابـــة الســـابقة للنفقـــات التـــي یلتـــزم بهـــا، 1992نـــوفمبر 14المـــؤرخ فـــي 92/414
.2009نوفمبر 19، الصادرة بتاریخ 67الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

ـــة، 2011نـــوفمبر 21المـــؤرخ فـــي 11/381المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -2 ـــة المالی ـــق بمصـــالح المراقب ، یتعل
.2011نوفمبر27، الصادرة بتاریخ 64الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

I-5 .المقابلات
الرقابـــة المالیـــة لـــدى ولایـــة تبســـة، إجـــراءات الرقابـــة علـــى الصـــفقة مراقـــب مـــالي مســـاعد،خلـــف االله كـــریم،-1

.12/04/2020العمومیة، تبسة، الجزائر، 
الرقابـــة المالیــــة لـــدى ولایـــة تبســــة،،رئـــیس مكتــــب محاســـبة الإلتزامـــات والتحلیــــل والتخلـــیصبـــراح أحمـــد، -2

.18/05/2020الجزائر،، تبسة، إحصائیات تتعلق بحجم عملیات التأشیر الممنوحة لنفقات التجهیز
I-6 .مواقع الأنترنیت
:، متاح على الموقع الإلكترونيDGB" ،17/05/2020"المدیریة العامة للمیزانیة -1

https://wartilani.hopital-dz.com/DGB/Manuel Contrôle des Dépenses Engages.pdf
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5- SABRI Mouloud, AOUDIA Khaled et LALEM Mohamed, Guide de gestion des marchés
publics, Ministère des finances, Direction générale du budget, Algerie, 1999





i الملاحق             

تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة خاصة بمشروع إعادة الإعتبار لمقر : 01الملحق رقم 
مدیریة البرمجة ومتابعة المیزانیة لولایة تبسة

13/04/2020: تاریخ الإطلاعوثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، : المصدر



ii الملاحق             

الصفقةبطاقة إلتزام خاصة بمشروع : 02الملحق رقم 

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



iii الملاحق             

-نموذج رسالة العرض-التصاریح المتعلقة بالمتعامل : 03الملحق رقم 

: المصدر

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



iv الملاحق             

نموذج التصریح بالإكتتاب: 03لملحق رقم تابع ل

13/04/2020: ، تاریخ الإطلاعوثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة: المصدر



v الملاحق             

ترشحنموذج التصریح بال: 03تابع للملحق رقم 

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



vi الملاحق             

نموذج التصریح بالنزاهة: 03تابع للملحق رقم 

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



vii الملاحق             

فهرس البنود التعاقدیة: 04الملحق رقم 

13/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



viii الملاحق             

التقریر التقدیمي للصفقة: 05الملحق رقم 



ix الملاحق             

05تابع للملحق رقم 

14/04/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



x الملاحق             

بطاقة تقنیة خاصة بمشروع الصفقة: 06الملحق رقم 

20/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xi الملاحق             

الدنیاالقدراتاشتراطمعالعروضطلبعلىالإعلان: 07الملحق رقم 



xii الملاحق             

07تابع للملحق رقم 



xiii الملاحق             

07تابع للملحق رقم 



xiv الملاحق             

07تابع للملحق رقم 



xv الملاحق             

07تابع للملحق رقم 



xvi الملاحق             

07للملحق رقم تابع 



xvii الملاحق             

07تابع للملحق رقم 

20/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xviii الملاحق             

الإعلان عن طلب العروض: 08الملحق رقم 



xix الملاحق             

08تابع للملحق رقم 

20/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xx الملاحق             

مستخرج محضر فتح الأظرفة وتقییم العروض: 09الملحق رقم 



xxi الملاحق             

09تابع للملحق رقم 



xxii الملاحق             

09تابع للملحق رقم 

20/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xxiii الملاحق             

الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة: 10الملحق رقم 



xxiv الملاحق             

10تابع للملحق رقم 

20/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xxv الملاحق             

مقررة تسجیل العملیة: 11الملحق رقم 

21/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xxvi الملاحق             

مذكرة رفض مؤقت: 12الملحق رقم 

21/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xxvii الملاحق             

مقررة إعادة هیكلة الكلفة: 13الملحق رقم 

21/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع: المصدر



xxviii الملاحق             

أمر بإنطلاق الأشغال: 14الملحق رقم 

21/05/2020: وثائق الرقابة المالیة لدى ولایة تبسة، تاریخ الإطلاع:المصدر


	page-garde.pdf (p.1)
	PAGE  VIERGE.pdf (p.2)
	page-garde.pdf.pdf (p.3)
	بسملة.pdf (p.4)
	إهداء.pdf (p.5-6)
	شكر وعرفان.pdf (p.7)
	الملخص.pdf (p.8)
	int الفهرس العام.pdf (p.9)
	فهرس المحتويات.pdf (p.10-12)
	قائمة الجداول.pdf (p.13)
	قائمة الأشكال.pdf (p.14)
	قائمة الملاحق.pdf (p.15)
	int مقدمة.pdf (p.16)
	مقدمة عامة.pdf (p.17-23)
	int الفصل الأول.pdf (p.24)
	الفصل الأول.pdf (p.25-50)
	int الفصل الثاني.pdf (p.51)
	الفصل الثاني.pdf (p.52-74)
	int الفصل الثالث.pdf (p.75)
	الفصل الثالث.pdf (p.76-105)
	int خاتمة.pdf (p.106)
	الخاتمة العامة.pdf (p.107-109)
	int قائمة المراجع.pdf (p.110)
	قائمة المراجع.pdf (p.111-114)
	int الملاحق.pdf (p.115)
	الملاحق.pdf (p.116-143)

